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  .الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على انجاز هذا العمل

  :ولا یسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بجزیل الشكر و التقدیر إلى

على قبوله الإشراف على هذه المذكرة و على توجیهاته و  "بزغیش بوبكر "الأستاذ المشرف
  .ملاحظاته القیمة 

إلى كل من ساعدنا من قریب أو بعید و أرشدنا و أسدى لنا النصح و المعونة و نخص بالذكر 
د  لولایة بجایة و مدیریة التعمیر الهندسة و البناءو   مصالح التعمیر البلدي " مقراني عمر"السیّ

  .مدیر فرع الأشغال العمومیة لدائرة صدوق

  .خیرا نسأل االله الكریم أن یحفظهم و أن یجازیهم

  



 الإهداء
:والدي الكریمین حفظهما االله إلى  

الحب و الحنان، القلب الناصع بالبیاض أرضعتنيالتي   

بسمة الحیاة " الغالیة أمي "  

اسمه بافتخار، النور الذي ینیر لي درب الحیاةالذي أحمل   

القلب الكبیر "العزیز أبي "  

و حفزوني للتقدم بالعون أمدوني الذین صبرینة، توفیق، مراد إخوتي إلى  

يأحبونو  أحببتهم اللذین یاسین، أمیر، مهدي، بدر الدین أصدقائي إلى  

ت     جانبي في كل الأوقا إلىالتي وقفت "  سهیلة " إلى العزیزة الغالیة  

 إلى كل من أفادني و لو بمعلومة

كافة الأساتذة و الطلبة إلى  

هدي هذا العملأجمیعا  إلیكم  

 رامي



 
  :أطال االله في عمرهما الكریمین والديّ  إلى

لنجاح ة "أبي العزیز" من هیأ لي أسباب ا   مثلي الأعلى و قدوتي في الحیا

ة" الغالیةأمي " من كان دعاؤها سر نجاحي   مساندتي و مرشدتي في الحیا

ل "همایزوجت" و" حكیم"، "كمال" :إلى إخوتي عم الكبیر و ذین منحوا لي الدلّ ا
  "نجیم"و إلى أخي الصغیر  لأبلغ النجاحشجعوني 

 "كریمة"، "أنبال"، "أمین"، "ولید"، "أسامة"، "رفیق"، "ریان": إلى أولاد إخوتي
  فقهم االله و أنار لهم درب النجاحو 

  "سیلیا"كبیرهم و صغیرهم خاصة ابنة عمي  "إحدادن"إلى كل عائلة 

لوحی  و"جمیلة"و إلى  جانبي التي طالما وقفت إلى "لامیةهادي "دة إلى صدیقتي ا
ذین صوفیانو  مصطفى، و إلى "كهینة" ساندوني و  وقفوا إلى جانبي و اللّ

  . دعموني

  لو بنصیحةو   إلى كل من ساعدني

  الطلبةإلى كافة الأساتذة و 

  إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل
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نتیجة لذلك فهو ة أساسیة في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة لأي دولة، و یعتبر العقار قاعد
لقد حاول المشرع و ، المحافظة علیهو  تنظیمه ، بهدفعالمجتمالدولة و  طرف یحوز اهتماما كبیرا من

    الجزائري تنظیمه، باعتباره من الثروات الطبیعیة التي لا یمكن الاستغناء عنها أو التفریط فیها 
  .مراسیموذلك من خلال سنه لعدة قوانین و 

هذا هو المبدأ و  ،كما یشاء عقاره حر في التصرف في الأصل في الملكیة أن الإنسان
حقه  في هذا الشأن ومن بین الحقوق التي یتمتع بها الشخص، 1فالملكیة حق ذو وظیفة اجتماعیة

ذلك في حالة و  ،لكن یعتبر العقار من بین المسائل التي یكثر بشأنها النزاع –البناء  -في 
وذلك بالإخلال  ،منافیا للقانوناستعمالا تعسفیا و  ه في البناءلحقفاستعمال الشخص  الإعتداء علیه،

  .إلى انتشار البنایات غیر المشروعة يدیؤ ، عمیرالتو المساس بمقاییس البناء و 

استهلاكها غیر العقلاني لعقارها الحضري جعل من المسألة إن التوسع العشوائي للمدن و 
ذلك من أجل ضبط و  ،2مما یستلزم وضع إطار قانوني ملائم ،الحضریة تحدیا للسلطات العمومیة

كأول نص تشریعي  3رخصة التجزئةالمتعلق برخصة البناء و  67-75الأمر عملیة البناء، وقد جاء
د مجموعة من النصوص القانونیة ما بعیصدرت فولة الجزائریة في هذا المجال، و یصدر عن الد

قد تأكد و  ،معالجة المسائل المتعلقة بالبناء غیر المشروع لالهامن خ حاول المشرع الجزائري التي
       4تعلیمة وزاریة لمعالجة البناء غیر المشروع 1985 في سنةالمسعى من خلال إصداره  هذا

                                                             
 شریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادةفي الت بن دوحة عیسى، الإطار القانوني لتسویة وضعیة البناء غیر الشرعي -1

  .7ص  ،2012ر، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائالماجستیر في القانون، فرع قانون عقاري، 
، مذكرة لنیل  -حالة مدینة ورقلة  - مدور یحیى، التعمیر و آلیات استهلاك العقار الحضري في المدینة الجزائریة  -2

المعماریة و العمران، تخصص المدینة و المجتمع و التنمیة المستدامة، كلیة الهندسة المدنیة  شهادة الماجستیر في الهندسة
  .26، ص 2012 الري و الهندسة المعماریة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

، المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي لأجل البناء، ج ر 1975نوفمبر  12، مؤرخ في 67-75أمر رقم  -3
  .)ملغى(، 1975، الصادرة سنة 83 عدد

 الصادرة سنة ، 34روع، ج ر عدد تتعلق بمعالجة البناء غیر المش 1985أوت  13تعلیمة وزاریة مشتركة، مؤرخة في  -4
1985.  
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المحدد لشروط تسویة أوضاع الذین یشغلون فعلا أراضي عمومیة أو  212-85 المرسوم التنفیذيو 
، ثم جاء قانون التوجیه 5خصوصیة كانت محل عقود مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بها

ثم  ر،للتعمی ي و خص الأراضي العامرة و القابلةالذي عني بتصنیف الأراض 256- 90العقاري 
         لینظم بشكل تــامالتعمیر المتعلق بالتهیئة و  29-90لقانون جاء ا انتظارأخیرا و بعد طول 

على أن كل تشیید لبنایة یتطلب الحصول على رخصة  حیث أكدالتعمیر، وشامل مجال التهیئة و 
العقوبات على  بتشدید 05-04المشرع من خلال التعدیل الذي جاء بمقتضى القانون  مقاقد و بناء، 

أن المشرع الجزائري قد حاول الحد من البنایات غیر المشروعة  من رغمباللكن ، المخالفین لأحكامه
فقد تبین  ،بمختلف أنماطهاانونیة، إلا أنها مازلت منتشرة ومتكاثرة و من خلال كل هذه النصوص الق

  .القضاء على البناء غیر المشروعالردعیة التي تضمنتها قوانین التعمیر في فشل الطرق الوقائیة و 

سعى المشرع الجزائري إلى استظهار طرق المعالجة القانونیة لوضعیة البناء غیر  قدو 
بل تطرق إلى تسویة الوضعیة  ،لم یكتفي في ذلك بتبیان معالجة الوضعیة العمرانیةو  ،المشروع

ذلك عن طریق إجراء و اریة من أجل الانتقال بالبنایة من مجال المخالفة إلى مجال المشروعیة، العق
تمام إنجازهالمتعلق بتحقیق مطابقة البنایات و ا 15-08التسویة المستحدث بموجب القانون  ، ثم 7إ

  .قام المشرع بتدعیمه بمراسیم تنفیذیة تحدد الإجراءات الواجبة الإتباع  و آجال ذلك

                                                             
، المحدد لشروط تسویة أوضاع اللذین یشغلون فعلا أراضي عمومیة 1985أوت  13، مؤرخ في 212-85 رقم مرسوم -5

ن، ج محل عقود أو مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بها و شروط إقرار حقوقهم في التملك و السكأو خصوصیة كانت 
  ).ملغى(، 1985، الصادرة سنة 34ر عدد 

، 1990 سنةصادرة ال، 49، یتضمن التوجیه العقاري، ج ر عدد 1990نوفمبر  18، مؤرخ في 25-90 رقم قانون -6
  .)معدل و متمم(

تمام انجازها، ج ر عدد 2008جویلیة  20مؤرخ في ، 15-08قانون رقم  - 7  ،44، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإ
  .2008 سنةصادرة ال
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تبین  لكن ،8سنوات من تاریخ صدوره 5بخمس  ةمحدد القانونهذا  ة سریانمدّ  الأصل أنو 
، مما جعل المشرع الجزائري بنایات غیر المشروعةغیر كافیة لتسویة العدد الكثیر لل ةهذه المدّ  أنّ 

قانون  هذا بموجب، و 2013أوت  3ة ابتداء من تاریخ سنوات إضافی 3ة ب یبادر إلى تمدید المدّ 
  .20149لسنة  التكمیلي المالیة

هذا القانون بهدف السماح للكثیر من المواطنین بتسویة  مدة سریان د المشرعمدّ قد و  
و القضاء على المظاهر التي تشوه البعد الجمالي للنسیج العمراني في مختلف  ،وضعیة مساكنهم

  .تمام أشغال المنازل غیر المنتهیةمن خلال إ ،أنحاء الوطن

ابع العلاجي من ن في الطّ یتضمن طابعین یتمثلا 15-08أن القانون  ىیجب الإشارة إلو 
ابع العلاجي في تسویة بعض البنایات غیر ابع الردعي من جهة أخرى، یظهر الطّ الطّ جهة ، و 

دعي من خلال نصه ابع الرّ یظهر الطّ شروط التي تضمنها نفس القانون، و المشروعة المستوفیة لل
د القانونیة المتعلقة بالتهیئة القواع طبق على مخالفيالعقوبات التي تجزاءات و ال ة منعلى مجموع

  .التعمیرو 

  :أسباب اختیار الموضوع

  :لقد وقع اختیارنا في الخوض في هذا الموضوع لأسباب یمكن حصرها في النقاط التالیة

                                                             
من القانون  93و 68و 61و 54و 12و 11و 10و 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2نشیر في هذه النقطة أن أحكام المواد  -8

  .من نفس القانون 94لمزید من التفاصیل أنظر المادة ل و ،لا تزال ساریة المفعول المذكور أعلاه 08-15
  .2013 ،68، ج ر عدد 2014 لسنة التكمیلي ، یتضمن قانون المالیة30/12/2013، مؤرخ في 08 -13قانون رقم  -9
المؤرخ  15- 08من القانون رقم  94تعدل المادة : "على مایلي 2014من قانون المالیة التكمیلي لسنة  79تنص المادة  -

الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات و إتمام انجازها و تحرر كما  2008یولیو سنة  20الموافق  1429رجب عام  17في 
 94مام انجازها، كما نصت علیه أحكام المادة تینتهي مفعول إجراءات تحقیق مطابقة البنایات قصد إ: 94المادة : یلي

الذي یحدد  2008یولیو سنة  20الموافق  1429رجب عام  17لمؤرخ في ا 15-08، من القانون رقم )الفقرة الأولى(
   ."2013غشت سنة  3سنوات ابتداء من تاریخ ) 3(قواعد مطابقة البنایات و إتمام انجازها، في أجل ثلاث 
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  ".القانون العقاري" ارتباط الموضوع بتخصصنا، الذي هو -

هت ت إلى انتشار البنایات غیر المشروعة التي شوّ في معرفة الأسباب التي أدّ  رغبتنا الكبیرة -
  .مدننا

  التعمق في أحكام القانونجزائري في تنظیم عملیة التهیئة والتعمیر، و معرفة دور المشرع ال -
تمام انجازها و الذي  08-15 المراسیم المنظمة له بالتالي الوقوف یحدد قواعد مطابقة البنایات وإ
  .لى مدى نجاعتهاع

فیة تطبیق هذه كیصالح المكلفة بتحقیق المطابقة، و ور الذي تلعبه المرغبتنا في معرفة حجم الدّ  -
  .المراسیم التنفیذیة المنظمة لهالأخیرة للقانون و 

، أم عدم )عدم كفاءة النصوص القانونیة(محاولة معرفة مكان الخلل، هل هو الجانب التشریعي  -
نه یكمن في جهل المواطن أ، أم )راخیها عن القیام بدورها الذي حدده لها القانونت(كفاءة الإدارة 

  ).نقص الوعي لدیه(للقانون 

  :أهمیة الدراسة

   شریعي محل اهتمام التّ إن موضوع البناء غیر المشروع من أهم مواضیع الساعة التي ه
لذلك  تطور أي دولة في مختلف مجالاتها ، فحسن تنظیم مجال العمران یؤثر علىالإدارةالقضاء و و 

 ، كما أنّ حتى من قبل المواطن البسیطمن قبل ذوي الاختصاص و باهتمام كبیر  ىیحضفالموضوع 
الوقوع في جریمة الانتشار، فالمسافة بین عملیة البناء و سریعة الانحراف و اسة و البناء عملیة حس

   .البناء غیر المشروع قصیرة جدا

  :المعترضةالصعوبات 

أثناء سعینا إلى دراسة هذا الموضوع تعرضنا إلى بعض الصعوبات التي یمكن إیرادها 
  :بإیجاز كالتالي
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تمام یحدد قواعد مطابقة البنایات و  الذي 15-08صعوبة تحلیل المواد التي یتضمنها القانون  - إ
  .انجازها نظرا لغموض بعض مواده

مصالح التعمیر البلدي و مدیریة التعمیر الهندسة       صعوبة الحصول على المعلومات لدى  -
   .والبناء

البحث في و  " 08/15تسویة البناء غیر المشروع على ضوء القانون " في صدد دراسة و    
و إجراء التسویة الذي كرسه المشرع الجزائري من أجل " البناء غیر المشروع '' عمق عن ظاهرة 

        :  معالجة هذه الظاهرة و الحد منها و تأسیسا على ذلك تثار الإشكالیة التالیة

یق حقالمتعلق بت 08/15هل ساهم إجراء التسویة الذي استحدثه المشرع الجزائري في القانون 
تمام إنجازها فيمطابقة البنایات و    الحد من البناء غیر المشروع؟تنظیم البنایات و  إ

للإجابة النصوص التنظیمیة المطبقة له، و و  15-08التعمق في دراسة القانون من خلال 
سیوقفنا الأمر لضرورة ، اعتمدنا أساسا على المنهج التحلیلي النقدي، لذا على هذه الإشكالیة

ثم نعمد إلى دراسة إجراءات تحقیق ) الفصل الأول(ماهیة تسویة البناء غیر المشروع التطرق إلى 
  ). الفصل الثاني( 15-08في ظل القانون  مطابقة البنایات غیر المشروعة
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  الفصل الأول

  ماهیة تسویة البناء غیر المشروع

ظاهرة  القضاء على أيّ رة انتشرت بأسلوب واسع و خطیر، و المشروع ظاه البناء غیر إنّ 
تهدف إلى إیجاد حل  ،مبادئولة لوضع إستراتیجیة ذات آلیات و ل الدّ مقبولة یستلزم تدخّ  غیر

سیج العمراني في مختلف النّ  أصبحت تعمّ التي  ،للأوضاع القائمة من البنایات غیر المشروعة
حالة من الفوضى  لا تزال تعرفعلى غرار الجزائر التي عرفت و فة، مة أو المتخلّ المتقدّ  اول سواءً الدّ 

هذا ما یدفعنا و  الفوضویة  في ربوع الوطنانتشار البنایات و  زعوذلك بسبب تو  ،في المجال العمراني
  .)المبحث الأول(بناء غیر المشروع إلى الخوض في دراسة هذا المشكل من خلال تحدید مفهوم ال

د في تنظیم تشریع العمران باعتباره المرآة ولة على التشدّ عت الدّ كل هذه المظاهر شجّ و  
ولة جملة بالموازاة مع ذلك فقد فرضت الدّ  ولة و مستوى الحضارة فیها، ور الدّ العاكسة لمدى تطوّ 

 29-90ذلك في القانون  یظهر، و تشیید البنایات روط التي یجب مراعاتها فيالشّ و من القیود 
هدم البنایات غیر  وبات جزائیة على مخالفیها وعمیر، بالإضافة إلى توقیع عقالتّ هیئة و لق بالتّ المتع

 التي نظرا للأضرار ،اقع أن إجراء الهدم لیس حلاĎ لكن كشف الو  منها، من أجل الحدّ  المشروعة
ظر في سیاستها العمرانیة إلى إعادة النّ  ولة الجزائریةالدّ  عمدت لذلكلحقها هذا الإجراء بالحقوق، یُ 

ي هء على البنایات غیر المشروعة و استحدثت إستراتیجیة علاجیة جدیدة للقضاف ،في مجال البناء
سویة عریف بهذا الإجراء و تحلیله من خلال دراسة مفهوم التّ التّ سویة وسنحاول الغوص و التّ 
  ).  المبحث الثاني(
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  المبحث الأول 

  مفهوم البناء غیر المشروع

اجتماعیة و ثقافیة قانونیة و  دة الجوانب، سیاسیة ومتعدّ  دة وعقّ البناء غیر المشروع ظاهرة م
المشروع  معرفة المقصود بالبناء غیرل ،حلیلالتّ راسة و لزم الدّ یست اّ منتشرة بصورة مخیفة مم ،تقنیةو 
 المطلب(بة عنه دید الآثار المترتّ انتشاره و تح التي ساهمت في سبابالأمعرفة ، و )المطلب الأول(

  ).المطلب الثالث(تبیان حالاته  ثم، )الثاني

  المطلب الأول

  المقصود بالبناء غیر المشروع

 لاسیما و مشكل حقیقي، ةاعة في حیاتنا الیومیّ البناء غیر المشروع أصبح حدیث السّ  إنّ 
ق إلى تعریف البناء غیر المشروع لتحدید المقصود به نتطرّ یعانون بسببه، و  ذین یعیشون فیه وللّ 
و تمییزه عن بعض المصطلحات المشابهة ) الفرع الثاني(، و تحدید طبیعته القانونیة )الفرع الأول(

  ).      الفرع الثالث(له 

  الأولالفرع     

  تعریف البناء غیر المشروع

ذلك في ریف البناء و لم یضع المشرع الجزائري تعریفا للبناء غیر المشروع، بل اكتفى بتع
تمام االمتعلق بمطابقة البنایات و  15-08من القانون  1/2المادة  رف البناء نجازها، حیث عَ إ
أو التجهیز أو النشاط التجاري أو البناء كل بنایة أو منشأة یوجه استعمالها للسكن << : كالتالي

  .10>> التقلیدي أو الإنتاج الفلاحي أو الخدماتلإنتاج الصناعي و ا

                                                             
  .، المرجع السابق15-08قانون رقم  -10
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كل << البناء هو ة على أنّ اریّ رقیة العقّ ق بنشاط التّ المتعلّ  04-11من القانون  3فته المادة كما عرّ 
 التجاري أو الحرفي أوأو مجموعة بنایات ذات الاستعمال السكني أو / عملیة تشیید بنایة و

  .11>>المهني 

كما  فقهي جامع تعریف صیاغةیمكن  للبناء عةة المتنوّ عاریف الفقهیّ جوع إلى التّ أیضا بالرّ 
ة، یقوم به المالك أو من له حق قانوني في ذلك بالقیام ة العقاریّ لكیهو أحد أوجه حق الم:" یلي

البناء على  تمّ  نة، سواءً استخدام مواد معیّ ة تشیید بنایة أو مجموعة بنایات عن طریق بعملیّ 
  .12"في باطنها الأرض أو

عریف التّ عریف اللغوي و فلا بد أن نعود إلى التّ  ،إذن لإعطاء تعریف للبناء غیر المشروع
  .عریف القانونيثم نقوم بصیاغة التّ  ،الاصطلاحي

  لغويعریف الّ التّ : لاأوّ 

غیر المشروع بحیث سنعرّف كل  -البناء : ب من كلمتینبناء غیر المشروع مركّ مصطلح ال
  :واحد على حدى

  :البناء -1

  د بنایة بمعنى شیّ  - بناء -یبني -هو من فعل بنا

  و تقابله باللغة الفرنسیة

Le verbe : bâtir ou construire et le nom : bâtiment ou construction 

 

                                                             
، 14اط الترقیة العقاریة، ج ر عدد یحدد القواعد التي تنظم نش ،2011فیفري  17، مؤرخ في 04-11قانون رقم  -11

  .2011الصادرة سنة 
عربي باي یزید، إستراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة و التعمیر الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه  -12

  .24، ص 2015العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و العلوم في الحقوق، 
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  :غیر المشروع -2

ة الفعل بالنظر إلى تظهر مشروعیّ القانون، و  ة عدم مخالفةبصفة عامّ ة نعني بالمشروعیّ 
العكس صحیح فنقول أن عملا أو فعلا ما غیر مشروع إذا لم یلتزم و  ،مدى احترامه للقواعد القانونیة

  .ففي هذه الحالة یعد فعلا غیر مشروع ،الشخص فیه بالقواعد القانونیة و خالفها

  عریف الاصطلاحيالتّ : ثانیا

راسة اختلاف زاویة الدّ ة مصطلحات بسبب تعدد المفاهیم و دّ روع علقد عرف البناء غیر المش
أطلق علیه  و طلح البناء الهش أو القصدیرينظر إلیها منه، فقد عرف عند المعماریین بمصالتي یُ 

هأ كماة، تقادها للمعاییر الصحیّ ة بسبب افالبنایات غیر الصحیّ البعض مصطلح  ینتشر عند  نّ
 غیرو  لتلقائيالعمراني ا سیجلنذلك ا هنطة أو أالمخططین الجغرافیین باسم البناءات غیر المخط

  .13المنظم

عها ذلك في مختلف دول العالم و لتزایدها و تنوّ و ، ا لانتشار البنایات غیر المشروعةنظر 
  :دت تسمیاتهافقد تعدّ 

  :باللغة العربیة - 1

كن غیر اللائق، البناء المتدهورة، البنایات الفوضویة، السّ  نجد تسمیات مختلفة كالبنایات
  إلخ...ع العمراني غیر المنظمغیر القانوني، البناءات غیر السویة، التوسّ 

 :باللغة الفرنسیة - 2

Constructions illicites, constructions illégales14, constructions irréguliers, 

  constructions marginales, construction non- planifiés, bidon ville…  

                                                             
  .6بن دوحة عیسى، المرجع السابق، ص  -13

14-BOULET  Valentin, le sort des constructions illégales en droit de l’urbanisme, mémoire présenté dans le 
cadre du master professionnelle « droit immobilier, construction, urbanisme », faculté de droit et de science 
politique, université Montpelier, Paris, 2011, p 04. 
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  التعریف القانوني: ثالثا

ق إلى نص تشریعي أو تنظیمي یتطرّ  فلا نجد أيّ  ،عمیرالتّ جوع إلى قوانین البناء و بالرّ   
 عمق فيمن خلال التّ  یمكن استخلاص تعریف قانوني لهلكن  ،"البناء غیر المشروع"مصطلح 

عدم الالتزام بالقواعد القانونیة المتعلقة  هو": كالتالي عمیر الجزائريالأحكام الواردة في قانون التّ 
هادات العمرانیة، أو الشّ خص و عمیر، سواء تعلق الأمر بتشیید بنایة دون احترام الرّ التّ هیئة و بالتّ 

ى الاعتداء على عمیر، أو حتّ التّ وجیهي للتهیئة و اضي و المخطط التّ بعدم مراعاة مخطط شغل الأر 
   ".كذا الأملاك الوقفیةك الوطنیة، أو الأملاك الخاصة، و أراضي الغیر التي قد تكون تابعة للأملا 

  الفرع الثاني

 بیعة القانونیة للبناء غیر المشروعطال

هیئة أحكام وقواعد التّ البناء غیر المشروع یكون نتیجة انتهاك  أن أشرنا إلى أنّ سبق و 
كیبذلك  ،رعمیوالتّ  هذا ما و  ،البناء غیر المشروع مصیره الهدم الأصل أنّ و ، جریمةه على أنّ  فیُ

التي  4مكرر76في المادة  15المتممعمیر المعدل و هیئة والتّ المتعلق بالتّ  29-90علیه القانون  نصّ 
یعتبر من  و من جهة الذي یعتبر بناء غیر مشروع ،16أشارت إلى جریمة البناء بدون رخصة

جریمة القیام بأعمال بناء غیر  كذلك، من جهة أخرى 17أخطر صور المخالفات في مجال التعمیر

                                                             
، 1990 سنةصادرة ال،  52التعمیر،ج ر عددیتعلق بالتهیئة و  ،1990دیسمبر  01مؤرخ في  ،29- 90قانون رقم  -15
  .2004، الصادرة سنة 21، ج ر عدد 2004أوت  14، مؤرخ في 05-04بالقانون رقم ) معدل و متمم(

ترخیص من هو أن یقوم المخالف بإنشاء مباني أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسیعها أو تعلیتها دون الحصول على و  -16
 ،3ط یجارات،موسوعة المساكن و الإ جرائم المباني، المنجي محمد، ، و للمزید من التفاصیل أنظرالجهة الإداریة المختصة

   .42ص ،2010 الإسكندریة،دار المعارف، 
مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  البناء بدون رخصة طرق الوقایة منه و مكافحته، حماني أسیة، ،أنیسة حیجة -17

 میرة، جامعة عبد الرحمان علوم السیاسیة،الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و تخصص قانون ال قسم القانون العام،
  .12ص  ،2012بجایة،
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بالإضافة  من نفس القانون 5مكرر76المادة  في علیها المنصوص 18رخیصمطابقة لمواصفات التّ 
ع الجزائري أورد المشر  أنّ  ، إلاّ التي جاءت لتوقیع عقوبات على المخالفین منه 77المادة  إلى
عة المستحدث إجراء التسویة للبنایات غیر المشرو ب استبدلهو ، الهدم الذي هو الأصل ا علىناءً استث

  .ة بعض البنایاتتسوی  ةو إمكانیّ  19على مجموعة من الجرائم الذي نصّ  ، 15-08في القانون 

ه فتح المجال للمخالفین لتسویة من خلال استحداثه لهذا الإجراء فإنّ المشرع الجزائري و  إنّ 
هیئة المتعلق بالتّ  29- 90لقانون المعدل ل 05-04القانون  علما أنّ  ،وضعیتهم غیر المشروعة

  .20عمیر قرر عقوبات صارمة لكل من یخالف الالتزامات المنصوص علیها في هذا القانونالتّ و 

لم یعفي المخالفین من المسؤولیة الجزائیة باعتبارها جرائم یعاقب  15-08القانون  غیر أنّ 
  .21من نفس القانون 92إلى  74ذلك في المواد على عقوباتها و  وقد نصّ  ،القانونعلیها 

  الفرع الثالث

  تمییز البناء غیر المشروع عن بعض المصطلحات المشابهة له

 حات المشابهة لها ق إلى مختلف المصطلفلا بد أن نتطرّ  ،للولوج في دراسة هذه الظاهرة
 :المصطلحات بعض راسة علىالدّ  في هذه زناقد ركّ لذا ف ،ضبط معانیهاو 

                                                             
عدم مطابقة البناء  سواءً  ه لم یراعي ما تضمنته الرخصة،على رخصة البناء إلا أنّ في هذه الحالة فالشخص قد تحصل  -18

  .للتصامیم أو استخدام مواد غیر مطابقة للمواصفات المقررة
الانهیار، ئم البناء،تعیب المباني التصدع و أنواع المسؤولیة،جرا( المسؤولیة المعماریة أنظر محمد حسین منصور، -

  .22ص ،2006 الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، ،)التشییدالحوادث أثناء و بعد 
جریمة تشیید بنایة في تجزئة غیر مرخصة، جریمة تشیید بناء دون رخصة بناء، جریمة عدم انجاز البناء في الآجال  -19

لمواصفات  ر مطابقةالمحددة،  جریمة عدم تحقیق مطابقة البنایة المتممة أو عدم التصریح بها،جریمة القیام بأعمال غی
  .إجراءات تسویتها 15-08 قد حدد القانونل هذه تعتبر بنایات غیر مشروعة و كو .رخصة البناء

جامعة عبد الرحمان  ،2، عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "الدعوى المدنیة في مجال العمران"بزغیش بوبكر،  -20
  .281ص ، 2012 میرة، بجایة،

  .، المرجع السابق15-08 رقم قانون -21
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  البناء الفوضوي: أولا

ة مباني متناثرة دون انسجام،لا ر شكل عدّ هن من خلال هذا المصطلح تصوّ یتبادر إلى الذّ 
مط من البناء الذي هو ذلك النّ " :ه كما یليفمن هنا یمكن أن نعرّ ، و 22تحترم المقاییس العمرانیة 

 طة لنشاط و حركة البناء والتعمیرالتنظیمیة الضابالتشریعیة و حترام مختلف القواعد د دون اشیّ 
سواء بعدم الحصول على رخصة بناء مسبقة  قبل الشروع في البناء أو بعدم الالتزام بأحكامها 

  .23"لأثناء التنفیذ أو بعدم الحصول على شهادة المطابقة بعد إتمام الأشغا

  البناء المحظور: ثانیا

 ه محظورنقول عن البناء أنّ و  ،هو یعني الامتناع عن القیام بعملو  ،الحظر یعني المنع إنّ 
د بنایات في الأراضي الممنوعة علیها البناء فمثلا یمنع تشیید بنایات في المناطق عندما تشیّ 

غیرها مناطق یمنع إقامة  لزلازل و انجراف التربة وبیعیة مثل الفیضانات، اضة للكوارث الطّ المعرّ 
 17525-91من المرسوم التنفیذي 3المادة  علیه دتهذا ما أكّ ، و 24نظرا لخطورتهاالبناء علیها 

 26بالإضافة إلى المناطق التي لا یصلها طریق عمومي أو طریق فرعي خاص یحظر البناء علیها
أیضا البنایات المتواجدة فوق أنابیب للغاز الطبیعي أو تلك المتواجدة تحت شبكات الكهرباء لأنها 

اییر القانونیة لحظر ضي تدخل المشرع لتحدید المعتتشكل خطرا لذلك اعتبرت محظورة، مما یق
  .27غرض الوصول إلى تنظیم عملیة البناءب ،البناء

                                                             
  .19، ص 2004، الجزائر، ةلملكیة العقاریة الخاصة، دار هومحمدي باشا عمر، حمایة ا -22
تكواشت كمال، الآلیات القانونیة للحد من البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  -23

  .11، ص 2009ضر، باتنة، القانونیة، تخصص القانون العقاري، جامعة الحاج لخ
  .34عربي باي یزید، المرجع السابق، ص -24
 عدد ج ر قواعد العامة للتهیئة و التعمیر و البناء،الحدد ی ،28/05/1991مؤرخ في  ،175- 91ذي رقم تنفی مرسوم -25

  .1991، الصادرة سنة 26
  .39عربي باي یزید، المرجع السابق، ص-26
، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، )قانونیة - من وجهة نظر(الفوضوي في الجزائر لقدوعي اسماعیل، البناء  -27

  .6، ص2008، 16الدفعة 
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  البناء العشوائي: ثالثا

 عمیر و یمسّ التّ و البناء العشوائي هو كل بناء أقیم خارج الإطار القانوني الخاص بالبناء  إنّ 
نشأت في  عبارة عن تجمعات والمخالفة التقنیة، فهالعقاریة و نیة و بجانبین و هما المخالفة القان

ة الإجراءات مخالفة لكافّ تخطیط تنظیمي و  أماكن غیر معدة أصلا للبناء، و أنشأت دون أيّ 
  .28البناءخطیط العمراني و یة المرتبطة بالتّ القانون

البناء غیر المشروع  ىفي معن نصبّ تمعظمها  ن أنّ ، یتبیّ سمیات و تنوعهااختلاف التّ  رغم
أو عدم الالتزام  ،عمیر كعدم الحصول على رخصة البناءالتّ قواعد التهیئة و بعدم احترام  یكونو 

  .الغیرالاعتداء على أراضي صة و خبأحكام الرّ 

  المطلب الثاني

  آثار البناء غیر المشروع أسباب و

، لكنها عرفت انتشارا كبیرا ظاهرة تعاني منها الجزائر منذ الاستقلال غیر المشروع ءالبنا إنّ 
 ةالبناء بصفة عامّ  ةم عملیّ نظّ لقد حاول المشرع الجزائري أن یُ و  نة الأخیرة،الآو  تزایدا ملحوظا فيو 
ه للعدید ل سنّ ، ویظهر ذلك من خلاةالبنایات غیر المشروعة بصفة خاصّ قضاء على سعى إلى الو 

لى حدّ ها و أنّ  بتالواقع الحالي یث  أنّ إلاّ  ،من القوانین الفرع ( ذلك لعدة أسبابقائمة و  الآن مازلت إ
  .)الفرع الثاني(ر لبیة متزایدة باستمراآثارها السّ  كما أنّ ، )الأول

  

  

  
                                                             

المجمعات السكنیة المصممة بوصفها " أنوار صبحي رمضان غولي، ،صفاء الدین حسین علي ،الحنكاوي محمود -28
، مجلة الهندسةي المشهد الحضري للمناطق السكنیة المشیدة، بدیلا عن البناء العشوائي و أثرها في معالجة عدم التجانس ف

  .163، ص 2012، 09العدد
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  الفرع الأول

  المشروع أسباب البناء غیر

هالبناء غیر المشروع، ف في أسباب عنناإذا تم ة لها مها إلى أسباب عامّ أن نقسّ  یمكن إنّ
  :سنحاول إیجازها في ما یلية لها علاقة مباشرة به و أخرى خاصّ علاقة غیر مباشرة به و 

  الأسباب العامة: أولا

    البنایات غیر المشروعةت بصفة غیر مباشرة إلى انتشار التي أدّ هناك العدید من الأسباب 
  :ها كالتاليسنذكر أهمّ و 

 :كنأزمة السّ  -1

على  غیر قادرة ولةلدّ فا ي لتفشي البنایات غیر المشروعة،ئیسبب الرّ كن السّ تعتبر أزمة السّ 
بصفة فون أمام هذا العجز فالأفراد یتصرّ ، و 29المساكن لكل الأفراد بسبب تضاعف عددهم توفیر

مثل  ،لو على حساب أراضي الغیریید بنایات بطریقة غیر قانونیة و إلى تشیدفعهم  اممّ  ،ةعشوائیّ 
م إلى زیادة طابق أو عدة طوابق أن یكون حجم المسكن لا یتناسب مع حجم أفراد الأسرة مما یدفعه

كل هذه ، و 30المساحات الخضراء المخصصة للحدیقة أو الفناء على بناءالحتى إلى  قد یمتدّ و 
  .انتشار البنایات غیر المشروعةو  المظهر الجمالي للبنایاتالمساس بالتصرفات تِؤدي إلى 

  :النزوح الریفي - 2

        من حیث توفیر الخدمات المتنوعة یعود سببه إلى عدم تنمیة المناطق الریفیة، ذلك
جوء إلى یف إلى اللّ جهیزات الأساسیة التي یحتاجها الفرد في حیاته الیومیة، الذي یدفع سكان الرّ التّ و 

                                                             
  .49تكواشت كمال، المرجع السابق، ص  -29
  .45، ص نفسهالمرجع  -30
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كن التي تعاني المدن إلى جانب أزمة السّ  ظاظیؤدي إلى اكت ، مماّ 31المدن بحثا عن حیاة أفضل
  .ع من انتشار البنایات غیر المشروعةهذا ما یوسّ و  ،منها

  :راخي الإداريالتّ  - 3

نتشار صدي لاقابة الإداریة و عدم قدرتها على التّ في ضعف الرّ  راخي الإداريالتّ  یتجسد
ات التي تواجهها أن عملیة مراقبة البناء من أصعب العملیّ  نظرا إلىالبنایات غیر المشروعة، 

  .مةول حتى تلك المتقدّ مختلف الدّ 

لتي وكّلت إلیها مهمة المراقبة إن الجزائر تعاني من نقص كبیر من حیث فعالیة الأجهزة ا
طنا إذا ما سلّ  كن، ل32ة موجودة الإداریّ  قابةلكن لیس من حیث وجود هذه الأخیرة، فأجهزة الرّ و 

ها المشرع الجزائري من أجل ضبط العقار بصفة عامةالضّ  فنجد  ،وء على مختلف القوانین التي سنّ
ة د الجهات المعنیّ قد حدّ  05- 04عمیر المعدل بالقانون التّ المتعلق بالتهیئة و  29-90لقانون أن ا

عت من مكرر منه قد وسّ 76میدان، و نجد أن المادة بمتابعة و مراقبة أشغال البناء على أرض ال
    ةرطة القضائیّ مخالفات إلى جانب الشّ حقیق في الالتّ فین بالبحث و فین المكلّ نطاق الموظّ قائمة و 

ع من نطاق القائمة الواردة في المادة السالفة فإنه و بدوره قد وسّ  15- 08بصدور القانون أیضا و 
حقیق بموجب التّ ق للمتابعة و حقیق فیها فقد أنشأ فر التّ المخالفات و ذلك من أجل معاینة و الذكر، 

  .33حقیقالتّ ط و كیفیات تعیین فرق المتابعة و الذي یحدد شرو  156-09المرسوم التنفیذي 

 د نسیق الجیّ التّ كن المشكل الحقیقي یعود إلى عدم عة ولكما رأینا فالأجهزة موجودة و متنوّ 
  .34نقص التشاور لعدة أسباب أهمهاذلك و  ،المحكم بین هذه المصالحو 

                                                             
  .39، ص 38 ص ،تكواشت كمال، المرجع السابق -31
  .16ص  حماني أسیة، المرجع السابق، ،حیجة أنیسة -32
، یحدد شروط و كیفیات تعیین فرق المتابعة و التحقیق في 2009ماي  2مؤرخ في ، 156-09مرسوم تنفیذي رقم  -33

  .2009، الصادرة سنة 27إنشاء التجزئات و المجموعات السكنیة و ورشات البناء و سیرها، ج ر عدد 
  .51 تكواشت كمال، المرجع السابق، ص -34
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  الأسباب الخاصة: ثانیا

رایة الكافیة بالقواعد القانونیة التي تحكم رخصة البناء بوجه تتمثل هذه الأسباب في عدم الدّ 
انطلاقا من تحضیر ملف طلب رخصة البناء إلى  اعهابتّ إالخطوات الواجب والإجراءات و  ،عام

بالإضافة إلى ، بة علیهاتائج المترتّ النّ اعاتها و غایة استلامها، و أیضا الآجال القانونیة التي یجب مر 
بالأخص من طرف رئیس المجلس  ،عسف الإداري الذي قد یتعرض له طالبي هذه الرخصةالتّ 
الذي یعد أحد أوجه حق الملكیة  تحرمهم من حق البناءالتي عبي البلدي لأسباب غیر وجیهة و لشّ ا

التي  الحصول على شهادة المطابقة صعوبةأیضا  ،35ا یدفعهم إلى سلوك مسلك البناء الفوضويممّ 
تعود إلى التغییرات التي تطرأ على تصامیم البنایة، التي یبادر بها صاحب البنایة أثناء عملیة 

الجهات هادات العمرانیة و خص والشّ تي تثور بین طالبي الرّ عات البالإضافة إلى المناز  البناء،
  .36حفظات التي تضعهاالإداریة المختصة بمنحها في حالة رفض هذه الأخیرة منحها أو التّ 

  لفرع الثانيا

  آثار البناء غیر المشروع

دة على أرض الواقع، آثارها ظاهرة ولا یمكن حقیقة مجسّ إن البنایات غیر المشروعة 
  :إذ أنها تنعكس بشكل سلبي على مختلف المجالات و سنحاول إیجازها في ما یليتجاهلها، 

  تأثیر البناء غیر المشروع على المشهد العمراني: أولا

       ى العدد الهائل للبنایات غیر المشروعة إلى المساس بعنصر الجمال الطبیعيلقد أدّ 
إنجاز البناء، لاسیما الواجهات التي  تجلى ذلك في عدم الاهتمام بإتمامی ،37الهندسي للبنایاتو 

 شكیل المعمارية غیر منسجمة، أیضا تهمیش دور التّ بیئة عمرانیّ  تؤدي إلى خلق مناظر بشعة و
                                                             

زائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، لعویجي عبد االله، قرارات التهیئة و التعمیر في التشریع الج -35
  .166، ص 2012العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، اري و إدارة عامة، كلیة الحقوق و تخصص قانون إد

  .44ص  المرجع نفسه، -36
  .17المرجع السابق، ص  حماني أسیة، ،حیجة أنیسة -37
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الأسس لبصریة الشكلیة كعناصر أساسیة، والمبادئ و الذي هو قیام المصمم باستخدام المفردات ا
سیج ؤدي إلى تشویه النّ كل هذه الآثار تف ،38فضاءات بنظام معینلها إلى كتل و ة لیحوّ التصمیمیّ 

  .39المظهر الجمالي للبنایاتالعمراني و 

  ینالأمن العمومیّ حة و البناء غیر المشروع على الصّ  تأثیر: ثانیا

ذي یعود إلى ا، الي منخفض جدĎ صف معظم مناطق البناء غیر المشروع بمستوى صحّ تتّ 
 ربالحة للشّ صرف المیاه القذرة والمیاه الصّ قنوات  عدم ربطها بشبكات بسببالصحیة  عدم الوقایة

في تلك المناطق بسبب غیاب المرافق  نفایاتمن ال خلصتالة للبالإضافة إلى نقص الوسائل الفع
     كانة السّ ة تهدد سلامصحیّ  خلق مشاكلإلى ي ا یؤدّ الصحیة و ظروف الإسكان التعسة، ممّ 

  .40اكةالأوبئة الفتّ  وانتشار الأمراض و

  لثقافیة للبناء غیر المشروعاثار الاجتماعیة و الآ: ثالثا

 41ف الحضري لسكان مناطق البنایات غیر المشروعةتتمحور هذه الآثار في صعوبة التكیُّ    
التي تعتبر المناطق المثالیة لاستقبال الوافدین الجدد من الریف بحثا كن العشوائي و في مناطق السّ 

ینة و تعقیدات هم یصطدمون بصعوبة العیش في المد أنّ ة، إلاّ عن العمل و تحسین أوضاعهم المادیّ 
الحضري كممارسة  الحسّ في شكل سلوكات تفتقر إلى الوعي و التي تظهر الحیاة الحضریة، و 

، بالإضافة إلى 42روف المزریة التي یعیشونهاا للظّ حتى ارتكاب الجرائم نظرً و ة استخدام القوّ و العنف 
 راسةمن الإنفاق على أبنائهم للدّ  هذا ما یمنع الوالدینو  ،الأسرعلیمي بسبب فقر ي المستوى التّ تدنّ 

                                                             
  .74ص بن دوحة عیسى، المرجع السابق،  -38
  .ة واجهة البنایة بما فیها تلك المتعلقة بالمساحات الخارجیةیقصد بالمظهر الجمالي للبنایة انسجام الأشكال و نوعیّ  -39
  .57تكواشت كمال، المرجع السابق، ص  -40
  .75بن دوحة عیسى، المرجع السابق، ص  -41
مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  عماروش رزیقة، البناء غیر المطابق لمواصفات رخصة البناء، ،عمروش حیاة -42

سیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یاالعلوم السكلیة الحقوق و  شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة،
  .42، ص 2013
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ا ما یفسر نقص هذو  ،43راسةهم یفضلون العمل لأبنائهم للمساهمة في دخل الأسرة بدلا من الدّ إذ أنّ 
  .ان هذه المناطقة لسكّ انتشار الأمیّ ربوي و المستوى التّ 

  المطلب الثالث

  حالات البناء غیر المشروع

        د بطریقة مخالفة لقواعد العمرانیّ بناء غیر مشروع في حالة ما إذا شُ نكون أمام 
الفرع (عدي والمساس بحقوق الغیرى تشیید ذلك البناء إلى التّ في حالة ما إذا أدّ ، و )الأول الفرع(

  :على النحو التالي ق إلى شرح هذه الحالاتسنتطرّ  علیهو ، 44)الثاني

  الفرع الأول

  العمرانحالة مخالفة قواعد 

جزئة و رخصة التّ (مثل  العمرانیة خصلقواعد العمران كل بناء لم یحترم الرّ  ایعتبر مخالف
هادات العمرانیة كشهادة الشّ ا قبل الشروع في عملیة البناء، و التي یجب استخراجه) رخصة البناء

 45من أجل استغلاله یةتعد إلزام نهالأ ،المطابقة التي یجب الحصول علیها بعد الانتهاء من البناء
لة في مخطط شغل الأراضي و عمیر، المتمثّ التّ هیئة و بالإضافة إلى حالة عدم مراعاة أدوات التّ 

ة كل انتهاك بصفة عامّ ، و 46عمیرالتي دورها تنظیم عملیة التّ عمیر و التّ هیئة و وجیهي للتّ ط التّ المخطّ 
  .عمیرالتّ هیئة و للالتزامات المنصوص علیها في قانون التّ 

  

                                                             
  .60المرجع السابق، ص تكواشت كمال، -43
  .276زغیش بوبكر، المرجع السابق، صب -44

45 - ADJA Djilali, DROBENKO Bernard, Droit de l’urbanisme, éditions Berti, Alger,2007,p 201.  
سیلماني غانیة، الرقابة في مجال التهیئة و التعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص  ،رباحي نبیلة -46

  .102، ص 2014، وسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وز القانون الخاص داخلي، كلیة الحقوق و العلوم السیا
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  الفرع الثاني

  حالة مساس البنایة بحقوق الغیر

یخول لصاحبه استعمال عقاره كما یشاء فالأصل أن المالك حر في  47ةحق الملكیّ  إنّ 
ف إذا ما تعسّ  ةخاصّ ، 48دما مقیّ مه أو منعه القانون فهو لیس مطلق و إنّ ما حرّ  استعمال ملكه إلاّ 

كانت تلك  أراضي الغیر أثناء تشییده لبناء سواءً في استعمال هذا الحق كأن یقوم بالاعتداء على 
ة، أملاك البلدیّ ولة والولایة و ة للدّ ة أو الأملاك الخاصّ عامّ الأرض تابعة للأملاك الوطنیة ال

ه في أنّ  إلاّ  50ةبیعة القانونیة لهذه الأملاك العقاریّ رغم اختلاف الطّ ، ة، أو الأملاك الوقفیّ 49الخواص
 .غیر مشروع عدّ علیها بدون وجه حق یُ كل هذه الحالات فالبناء 

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .صرفتع و التّ مفت الملكیة أنها حق التّ من القانون المدني التي عرّ  674أنظر المادة  -47
سنة ، الصادرة 78ر عدد  ، یتضمن القانون المدني الجزائري، ج1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم  -

  .)معدل و متمم( ،1975
طلبة لیلى، الملكیة العقاریة الخاصة وفقا لأحكام التشریع الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،  -48

  .25، ص 2010
جرورو أسیا، المباني المقامة على أرض الغیر في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع  -49

  .73، ص 2004عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر،
  .المرجع السابق، 25-90 رقم قانونال من 23أنظر المادة  -50
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  المبحث الثاني

  سویةمفهوم التّ 

إلى تكریسها لقد سعى المشرع الجزائري و  ،حل النزاعاتسویة طریق شبه قضائي لتعتبر التّ 
فنجد  ،القانون الوضعي الجزائري في سویةللتّ  دةتوجد أنواع متعدّ  ه، إذ أنّ ةفي المسائل الجزائیّ 

نجد التسویة القضائیة في القانون و  ،الضریبي في المجال في المادة الجمركیة، الصلح ةلحاصمال
ثرة الجرائم المتعلقة كالذي یرجع إلى  ،51البناءعمیر و سویة في قانون التّ بالإضافة إلى التّ  ،التجاري

المطلب (سویة أهداف التّ  ،)المطلب الأول(سویة قصود بالتّ بذلك سنتطرق إلى المعمیر والبناء، و بالتّ 
  ).المطلب الثالث(سویة مجالات التّ إلى  ثم ،)الثاني

  المطلب الأول

  المقصود بالتسویة

قد جاء بها و  البناء عن التسویة في المجالات الأخرى،سویة في مجال التعمیر و تختلف التّ 
ید الأساسي بالتالي فالمستفعمیر، الجزائي لمخالفات التّ ابع القهري و الجزائري لتخفیف الطّ المشرع 

ظهار و  ،)لالفرع الأو (التسویة یستدعي تعریف اّ مم ،من التسویة هو مرتكب المخالفة إ
  ).الفرع الثاني(خصائصها

  الفرع الأول

  تعریف التسویة

عریف التّ عریف اللغوي و طرق إلى التّ تّ الا یستدعي سویة ممّ د للتّ ق و محدّ لا یوجد تعریف دقی
  : عریف القانوني كما یليالاصطلاحي ثم التّ 

                                                             
، عدد مجلة التواصل في العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، "التسویة القانونیة في مخالفات التعمیر"بوالسلیو عبد المجید،  -51

  .91، ص 2012، عنابة، 32
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  عریف اللغويالتّ :أولا

             .إیجاد حل، اتفاق لإنهاء الخلاف: سویةنعني بالتّ 

  Régularisation                           تقابلها كلمة

   ا لاعوج فیه  جعله سویĎ  له،مه و عدّ قوّ  :اهنقول سوّ و ، "مسوَّ "فهو  ،"ويیس" ،"ىسوَّ "هي من فعل - 

اسم مشتق من المصالحة عكس  ":لحالصّ "سویة نجد المصطلحات المرادفة للتّ من و 
  .لح بمعنى آخر قطع المنازعةالصّ و  المخاصمة

  عریف الاصطلاحيالتّ :ثانیا

وذلك لإثبات حقه أو وضعه  ،منح المستفید سندا قانونیا تفید سویة اصطلاحاالتّ  إنّ 
ة قانونا، تمنحه شكل قرار إداري یصدر من جهة مختصّ  علىسویة تكون التّ فإذن  ،52رعيالشّ 

  .المطابق للقانون مجال المخالفة إلى المجال من نقلهو  ،للشخص الذي شید بناء غیر مشروع

  عریف القانونيالتّ :ثالثا

أنه لم یورد  إلا ،سویةعلى التّ  25-90وجیه العقاري المشرع الجزائري في قانون التّ  لقد نصّ 
نّ و ، تعریفا لها عاییر التي د المحدّ  الذي 212-85سویة، ثم جاء المرسوم ق إلى أحكام التّ ما تطرّ إ

   هیئة المتعلق بالتّ  29-90بموجب القانون  الملغىبعة لذلك، و لإجراءات المتّ اسویة و تقوم علیها التّ 
-08أین أصدر المشرع الجزائري القانون  ،2008سنة  غایة إلىو بقي الأمر على ذلك عمیر، التّ و 

تمام انجازها، و ذي یحدّ ال 15 ذلك من أجل تسویة وضعیة البنایات غیر د قواعد مطابقة البنایات وإ
من هذا القانون  2 فته المادة، وقد عرّ "بتحقیق المطابقة"عرف جدید یُ  المشروعة بإجراء

                                                             
زواوي تیزیري، منزو لیلى، المنازعات الجزائیة في مجال العمران، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قسم قانون  -52

  .40، ص2012 ة عبد الرحمان میرة، بجایة،تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعالأعمال، 
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كل بنایة تم انجازها أو لم یتم، بالنظر الوثیقة الإداریة التي یتم من خلالها تسویة <<:أنه
  .53>>ق بشغل الأراضي و قواعد التعمیرللتشریع و التنظیم المتعل

ما حدد عمیر، إنّ سویة في مجال التّ ف التّ ضح لنا أن المشرع الجزائري لم یعرّ من هنا یتّ و 
 بمنح سنداتذلك و  ،التي تتم عن طریق إجراء تحقیق المطابقة و تحدید مجالها سویةالتّ كیفیة 
  .له ن مخالفاكامطابقا للقانون بعدما تجعل البناء مشروعا و  قانونیة

  الفرع الثاني

  سویةخصائص التّ 

ت الجزائر ن البنایات غیر المشروعة التي عمّ سویة إجراء جدید من أجل الحد متعتبر التّ 
مجموعة من ب عتتمتّ فهي  اليبالتّ ، 15-08تي جاءت في القانون خاصة في الآونة الأخیرة وال

  :التي سنلخصها كالآتيالخصائص و 

  سویة شاملةالتّ :أولا

تعتبر من أبرز الخصائص إذ  15-08مولیة التي جاءت بها أحكام القانون ة الشّ خاصیّ  إنّ 
ة من جهة أخرى تسویة الوضعیة العمرانیّ ، و ة الوعاء العقاري للبنایة من جهةتسویل لها تتدخّ أنّ 

  212.54-85في ظل المرسوم سویة هذا عكس التّ و  ،للبناء

  سویة إلزامیةالتّ : ثانیا

ك ها لا تتحرّ ا رغم أنّ سویة التي تتم بموجب تحقیق المطابقة تكتسي طابعا إلزامیة التّ عملیّ  إنّ 
خاذ الإجراءات ل لاتّ ل مؤهّ كل متدخّ أصحاب المشاریع و  المالك،( طلب حائز البناءبرغبة و  لاّ إ

                                                             
  .، المرجع السابق15-08 رقم قانون -53
بصفة جزئیة بمعنى أنه تسوى وضعیة البناء غیر المشروع من زاویة  85/212المرسوم  ظل تتم عملیة التسویة في -54

  .القاعدة العقاریة، دون أن تتعدى آثارها إلى الوضعیة العمرانیة للبناء
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ة تظهر في العقوبات التي قررها القانون في حالة ما إذا لم تتم صفة الإلزامیّ  ، إلا أنّ 55)اللازمة
  .الغرامة و هدم البناءبتقریر عقوبات كذلك سویة و لمضروبة للتّ سویة في الآجال االتّ 

  سویة استثنائیةالتّ : ثالثا

بصفة مؤقتة، استحدث لمواجهة و تسویة وضع  جاء 15-08اء التسویة في القانون إجر  إنّ 
هذا ما و  ،دة قبل صدور هذا القانونشمل البنایات المشیّ ی والعمران الجزائري، فه ثنائي یطبعاست
  سنوات بدءاً  5ب  سویةمدة إجراء التّ  د المشرعقد حدّ و ، 56من نفس القانون 14المادة  علیه دتأكّ 

كمیلي لسنة بموجب قانون المالیة التّ  ةإضافیّ سنوات  3ب ة تم تمدید المدّ  ، ثم2008من سنة 
2014.  

  المطلب الثاني

  سویةأهداف التّ 

للقضاء على فوضى و  بحلول لوضع حدّ  15-08لقد جاء المشرع الجزائري بموجب القانون 
ذلك و ، في تسویة البنایات غیر المشروعة 212-85فشل المرسوم رقمن تبیّ بعد أن  ،العمران

) فرع الثانيال( كنالسّ ، التخفیف من أزمة ) ولالفرع الأ(بغرض الوصول إلى ترقیة الإطار المبني 
صها  نلخّ و ) الفرع الرابع(الخاصة العامة و المصلحة  التوفیق بین، )الفرع الثالث(وضع تدابیر ردعیة 

 :كما یلي

 

 

  

                                                             
  .المرجع السابق ،08/15 رقم قانونمن ال 06نظر المادة أ -55
  .نفس المرجع ،14نظر المادة أ -56
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  الفرع الأول

  ترقیة الإطار المبني

        سیج العمرانينّ ي إلى تشویه الأن أشرنا فإن البنایات غیر المشروعة تؤدّ كما سبق و 
 57قي بالبیئة العمرانیة الرّ  اليبالتّ  ،الجمالیة للبنایاتإلى الرفع من القیمة المعماریة و تسعى  سویةالتّ و 

هذا ما ، و دوحّ و مُ  منظّ طابع عمراني مُ  هر منسجم و متكامل للبنایات، و جعلها ذاتمظ لإعطاء
المحافظة على المظهر الجمالي  دت أنّ التي أكّ  15-08من قانون  12نستخلصه من المادة 
  .58الح العامللبنایات یعتبر من الصّ 

  الفرع الثاني

  كنخفیف من أزمة السّ التّ 

من و  ،ت إلى انتشار البناءات غیر المشروعةة التي أدّ كن من الأسباب القویّ تعتبر أزمة السّ 
معظم الأشخاص  ، إذ أنّ سوف تضمن أكبر عدد ممكن من السكنات فالدولة خلال إجراء التسویة

 عمیرالتّ هیئة و كام و قواعد التّ ة مشكلة السكن و نقصه إلى تشیید بنایات دون مراعاة أحدفعهم حدّ ت
 .59خفیف من هذه الأخیرةلو بشكل بسیط من التّ بذلك تساهم و و 

 

  

                                                             
الملتقى الوطني حول  ،"لیة للتنمیة العمرانیة المستدامة للمدینة الجزائریةآك 08/15نون القا"شلوش عبد الغنى، بو  -57

 ،مجلة الحقوق و الحریات، 2013فیفري  17/18المنعقد یومي  إشكالات العقار الحضري و أثرها على التنمیة في الجزائر
  .292ص  2013، بسكرةعدد تجریبي، 

  .المرجع السابق ،15-08 رقم قانونال من 12نظر المادة أ -58
الملتقى الوطني  ،"08/15انجازها وفقا للقانون رقم  إتمامإشكالات قواعد تحقیق مطابقة البنایات و "بوشریط حسناء،  -59

المرجع السابق، ص ، 2013فیفري  17/18المنعقد یومي  حول إشكالات العقار الحضري و أثرها على التنمیة في الجزائر
478.  
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  الفرع الثالث

  ةوضع تدابیر ردعیّ 

بع الإلزامي على ذلك لإضفاء الطاّ و  ،60مجموعة من العقوبات 15-08د القانون لقد حدّ 
خرق هذه القواعد فسوف لن تتمكن من تحقیق  ه إذا ما تمّ لكي تأتي بنتیجة، لأنّ سویة و ة التّ عملیّ 

انتشار البنایات ئم والمخالفات في مجال العمران و رة، بالإضافة إلى تزاید الجراالأهداف المسطّ 
  .عمیري إلى فشل سیاسة التّ مما سیؤدّ الفوضویة 

  عالفرع الراب

  الخاصةو  ةمالتوفیق بین المصلحة العا

فإن المشرع الجزائري قد حاول  15-08القانون  بموجبسویة من خلال استحداث التّ 
 و یظهر ذلك من خلال تسویة بعض البنایات ،الموازنة بین مصلحة الفرد و مصلحة المجتمع

دماجها في المحیط العمراني في إطاره القانونيو  بتسویة أوضاع یستحیل حیث یسمح لكن بشروط  ،إ
وهذا حفاظا على المصلحة  ،61إزالتها نظرا لما ینتج عن ذلك من أضرار و مساس بحقوق مكتسبة

 62ة فلا یمكن تسویتهابالمصلحة العامّ  ضرّ تُ ها لأنّ سویة تقبل التّ لك التي لابالإضافة إلى ت، ةالخاصّ 
نّ و   .ةهذا حفاظا على المصلحة العامّ و  63ما مصیرها الهدمإ

  

                                                             
المرجع  ،08/15 رقم قانونمن ال العقوباتب الخاص الباب الثاني من جزائیةالحكام بالأ المتعلق الثالث الفصلأنظر  -60

  .السابق
مزوري كاهنة، مدى فعالیة قوانین العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبیعیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  -61

إدارة عامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر،  الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري و
  .132، ص2012باتنة، 

  .، المرجع السابق15-08 رقم قانونمن ال 16نظر المادة أ -62
  .المرجع نفسه، 17نظر المادة أ -63
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  المطلب الثالث

  سویةمجال التّ 

عن  سویة تتمّ التّ  بما أنّ  ،مجال تحقیق مطابقة البنایات یستدعي تحدیدسویة تحدید مجال التّ 
من هنا یجب أن نمیز بین البنایات غیر المشروعة القابلة لتحقیق المطابقة ا الأخیر، و طریق هذ

ص الأحكام الواردة في و بتفحّ ) الفرع الثاني(البنایات غیر القابلة لتحقیق المطابقة و ) الأول الفرع(
  :منه تنص على مایلي 14المادة  نجد أنّ  ،15-08القانون 

یمكن تحقیق مطابقة البنایات التي انتهت بها أشغال البناء أو هي في طور الإتمام قبل << 
  .>>ونا الشروط المحددة في هذا القانإذا توفرت فیه نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة،

الي بالتّ سویة و حدد شروط الاستفادة من التّ المشرع الجزائري قد  باستقراء هذه المادة نجد أنّ 
ها في طور ا كانت متممة أو أنّ سوءً  2008فإن إجراء تحقیق المطابقة یشمل البنایات المشیدة قبل 

  .لا یمكن تسویتها یات المشیدة بعد هذا التاریخالإنجاز، بمفهوم المخالفة فإن البنا

أربعة معاییر یجب اعتمادها في تحقیق مطابقة  15-08من القانون  18ة الماد دتحدّ قد و 
تمامیتم تحقیق مطابقة البنایات و <<: هعلى أنّ  التي تنصّ و  البنایات انجازها، حسب وضعیة كل  إ

  :بعین الاعتبار الأخذبنایة، مع 

 الطبیعة القانونیة للوعاء العقاري، -
 قواعد التعمیر و مقاییس البناء،احترام  -
 استعمالها،تخصیصها و  -
 .64>>قع تواجد البناء و ربطه بالشبكات المختلفةو م -

بیعةقی باستقراء هذه المادة فإنّه القانونیة للوعاء العقاري ملكیة تلك الأرض، إن  صد بالطّ
      عمیرباحترام قواعد التّ قصد ، و یُ كانت تابعة لأملاك الدولة أو تابعة للأملاك الخاصة للأفراد

                                                             
 .، المرجع السابق15-08قانون رقم  - 64
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 بالإضافة إلى مراعاة تلك البنایةعمیر التّ البناء لقواعد و أدوات التهیئة و مدى مراعاة مقاییس البناء و 
       قصد بتخصیصالمواد الأخرى، و یُ ات المواد المستعملة من حدید و إسمنت و یّ كملنوعیة و 

یاحي، الإنتاج جاري أو السّ شاط التّ كن أو للنّ للسّ استعمال البنایة الغرض منها التي قد تستعمل و 
بكات قصد بموقع تواجد البناء و ربطه بالشّ ، و یُ 65و الخدماتأالفلاحي، قلیدي أو ناعي و التّ الصّ 
 إلى بالإضافة، 66الارتفاقات المحیطة بالبناء، و كذا قطاع البناءختلفة تحدید المساحة المبنیة و الم

 .الخ...رب و تجهیزات الكهرباء و الغازالحة للشّ الصّ المیاه شبكات بمختلف  ربطه

ارتأینا إلي تقسیم هذه البنایات  15-08من خلال تحلیل أحكام المواد الواردة في القانون 
  :كما یلي

  الفرع الأول

  البنایات القابلة لتحقیق المطابقة

     1568 ادتینالم بالإضافة إلى ،0467التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  باستقراء و تحلیل
  :نجد أن البنایات القابلة لتحقیق المطابقة تشمل ما یلي 15-08من القانون  40و

                                                             
  .، المرجع السابق15-08من القانون رقم  2للمزید من التفاصیل راجع المادة  -65
مستقبلیة و القطاعات غیر القطاعات المعمرة، القطاعات المبرمجة للتعمیر، قطاعات التعمیر ال: تنقسم القطاعات إلى -66

  القابلة للتعمیر
، المرجع 23إلى  20و للمزید من التفاصیل راجع المواد من . ، المرجع السابق29- 90من القانون رقم  19أنظر المادة  -

  .نفسه
م ، تتضمن تبسیط كیفیات تحقیق مطابقة البنایات و إتما2012سبتمبر  6، مؤرخة في 4تعلیمة وزاریة مشتركة رقم  -67

     www.mhuv.gouv.dz :موقععلى ال انجازها،

   :          یشمل تحقیق المطابقة في مفهوم أحكام هذا القانون<<: على ما یلي 15- 08من القانون  15تنص المادة  -68
  حصل صاحبها على رخصة البناء،البنایات غیر المتممة التي ت -
  مطابقة لأحكام الرخصة المسلمة، البنایات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غیر –
   =لم یتحصل صاحبها على رخصة، البنایات المتممة والتي –
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  صةالبنایات غیر المرخّ : أولا

خصة من الجهات ل على ر هذه الحالة یكون الشخص قد قام بتشیید بناء دون أن یتحصّ في 
  :البناءو  جزئةالتّ  سنمیز بین رخصتي و بالتالي ،ةالمعنیّ 

  :دون رخصة تجزئةبناء  -1

ت التي یمكن تحقیق نوعا آخر من البنایا 4أضافت التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 
 ، بحیث أنّ ات العقاریةجزة في إطار التعاونیّ ة المنكنیة الفردیّ البنایات السّ  المتمثلة فيو  مطابقتها

أصحابها تحصلوا على رخصة بناء جماعیة، لكنهم قاموا بتشیید تلك البنایات على وحدة عقاریة 
جزئة من طرف أعضاء التعاونیة لدى بعد إیداع طلب رخصة التّ ففي هذه الحالة و  ئةمجزّ غیر 

ل م لهم رخصة تجزئة على سبیسلّ حقیق الذي تجریه هذه الأخیرة تُ مصالح التعمیر البلدي و بعد التّ 
  .69یقومون بإیداع طلباتهم بصفة فردیة من أجل تحقیق مطابقة بنایاتهم و ،التسویة

 :تشیید بناء دون رخصة بناء -2

هذا ما نصت ه جریمة و ف على أنّ كیّ و یُ  ،70كل بناء أقیم دون رخصة یعتبر غیر مشروع
 یمنع تشیید أيّ  هنإذ أ ،71التعمیرالمتعلق بالتّهیئة و  29-90لقانون من ا 4مكرر 76علیة المادة 

ف قانوني صادر عن جهة تصرُّ "بنایة قبل الحصول مسبقا على رخصة البناء، التي هي عبارة عن 
 بالأمر       تتم بطلب من المعني ة منحها القانون سلطة الإصدار طبقا لشروط و إجراءات،إداریّ 
 دتهذا ما أكّ ، و 72"خصةتمنح للمستفید حق القیام بأشغال البناء في العقار محل الرّ و  ،منه یاوسع

                                                                                                                                                                                              
                                                                                     .>>یتحصل صاحبها على رخصة البناء البنایات غیر المتممة التي لم –=
  .، المرجع السابق4تعلیمة وزاریة مشتركة رقم  -69
، 2005 ،رالجزائ ،9 ، عددمجلة الفكر البرلماني، "النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري" الزین عزري، -70

  .136ص 
  .، المرجع السابق29- 90من القانون رقم  4مكرر 76أنظر المادة  - 71
، مجلة الفقه و القانون، "- رخصة البناء و رخصة الهدم -منازعات التعمیر في القانون الجزائري"بوضیاف عمار،  -72

  .3، ص 2013، 03عدد
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، و إلزامیة انجازها في الآجال  73قد جاءت بصریح العبارة 15-08من قانون  6المادة  علیه
  .المحددة

  :فإنها تشمل صنفین من البنایات 15-08من قانون  15حسب المادة و 

  :ت المتممةالبنایا -أ

هیئات التابعة التّ بكات و والشّ لواجهات اام للهیاكل و نایة أي الإنجاز التّ تعني إتمام انجاز الب
  .74لها

  :متممةالبنایات غیر ال -ب 

 ن من إتمام الإنجازحبها لم یتمكّ البنایة لم تكتمل بها أشغال البناء بحیث أن صا تعني أنّ 
ه لم یكن في نّ أاء حیث أصبحت عدیمة المفعول، أو دة في رخصة البنة المحدّ نظرا لتجاوز المدّ 

  .75طلب تجدید رخصة البناء أو لأي سبب آخر بالأمر وسع المعني

 ةدة على الأملاك الخاصّ ة مشیّ متمممة أو غیر المتمال ایمكن أن تكون هذه البنایات سواءً و 
 :ما یلي على التي تنصّ و  15-08من قانون  40/1سب المادة هذا حة و ولة أو الولایة أو البلدیّ للدّ 
مخالفة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة الساریة إذا شیدت البنایة المتممة أو غیر المتممة <<

المفعول، على قطعة أرض تابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الولایة أو البلدیة، یمكن لجنة 
أعلاه،  37و  16الدائرة أن تقرر بالاتفاق مع السلطات المعنیة و مع مراعاة أحكام المادتین 

 .>>بالتراضي وفقا للتشریع المعمول به تسویة وضعیة الوعاء العقاري عن طریق التنازل

  

                                                             
  .، المرجع السابق15- 08من القانون رقم  6نظر المادة أ -73
  .المرجع نفسه، 2نظر المادة أ -74
فاتر السیاسة و مجلة دفي تسویة البنایات الفوضویة، ) 15-08(مجال تداخل قانون المطابقة "بحماوي الشریف،  -75

  .168، ص 2014، الجزائر، 11، عدد القانون



ماهیة تسویة البناء غیر المشروع                                           الفصل الأول  
 

 36 

  البنایات المرخصة: ثانیا

تشترط رخصة البناء في كل أعمال البناء، مهما كان نوعها إنشاء أو تعلیة أو تدعیم أو 
عقود  الذي یحدد كیفیات تحضیر 19-15ذي من المرسوم التنفی 41تنص المادة ، و 76توسیع

كل تشیید لبنایة جدیدة أو كل تحویل لبنایة تتضمن یشترط <<: هعمیر و تسلیمها على أنّ التّ 
المقاس والواجهة والاستعمال أو الوجهة والهیكل الحامل و مشتملات الأرضیة : ییرأشغالها تغ

  .>>...الشبكات المشتركة العابرة للملكیة، حیازة رخصة البناءللبنایة و 

لتي تحتمي الهیاكل القاعدیة ا 77المشرع قد استثنى في المادة الأولى من هذا المرسوم إلا أنّ 
   التي تكتسي طابعا استراتیجیا أو خاصا من الحصول على رخصة البناءبسریة الدفاع الوطني و 

ك فإن ذلك البناء د بناء برخصة بناء صادرة عن السلطات المختصة بذله إذا ما شیّ الأصل أنّ و 
وع فبالرج، غیر مشروع رغم وجود رخصة البناء لكن هناك حالات یكون ذلك البناءیعتبر مشروع، و 

  :دت حالتین و هماقد حدّ  هانجد أنّ  منه 15المادة  في 15-08إلى القانون 

  :ل صاحبها على رخصة للبناءمة التي تحصّ متمالبنایات غیر ال -1

دة رخصة البناء مقیّ  إلى أنّ  الإشارة یجدر ل على رخصة، وصاحب البناء قد تحصّ إن 
 78ملغاة ها تعدّ دة فإنّ ة المحدّ دة یجب مراعاتها إذ أنه إذا ما لم تتم أشغال البناء في المدّ ة محدّ بمدّ 
  .دةه لم یراعي الآجال المحدّ ع لأنّ و یجعل البناء غیر مشر  اّ مم

  

  

                                                             
سنة، ص ، دون 03، عدد مجلة المفكر، "إجراءات إصدار قرارات البناء و الهدم في التشریع الجزائري"الزین،  عزري -76

14.  
عمیر و ، یحدد كیفیات تحضیر عقود الت2015ینایر  25، مؤرخ في 19-15تنفیذي رقم المرسوم ال من 1نظر المادة أ -77

   .  2015الصادرة سنة  ،7عدد تسلیمها، ج ر
  .، المرجع نفسه57 نظر المادةأ -78
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ل صاحبها على رخصة البناء و هي غیر مطابقة لأحكام الرخصة البنایات التي تحصّ  -2
  :المسلمة

مواصفات الانجاز لا تتطابق  غیر أنّ  ،الانجاز صاحب البنایة قد أتمّ في هذه الحالة یكون 
 5مكرر 76بالتالي تعتبر جریمة منصوص علیها في المادة  ،بالأمر خصة الممنوحة للمعنيمع الرّ 
البنایة مخالفة لمحتوى رخصة البناء أو  أي أنّ  ،79رعمیالتالمتعلق بالتّهیئة و  29-90لقانون من ا

، فمثل 80طات الوصفیة أو المحیط أو الارتفاقات المحتملةعمیر من حیث المخطّ مخالفة لأدوات التّ 
هذه البنایات لا یسمح لها بالحصول على شهادة المطابقة إلا بعد مطابقتها لمواصفات رخصة 

  .81البناء

  :إداریة البنایات التي یحوز صاحبها على وثیقة -3

عندما یكون صاحب المشروع أو << :، على ما یلي15-08من قانون  36المادة  تنصّ 
في و  من یقوم بالبناء حائزا على وثیقة إداریة سلمت من طرف جماعة إقلیمیة و رخصة بناء،

حالة إذا ما شیدت البنایة في إطار تجزئة دون غیرها،تأمر لجنة الدائرة بتحقیق عقاري لتحدید 
ما لم صالح المكلفة بالأملاك الوطنیة و الطبیعة القانونیة للعقار على إثر التحقیق الذي تجریه الم

أعلاه تقوم لجنة الدائرة  16تكن هذه البنایات ضمن الحالات المنصوص علیها في المادة 
   .82>>أدناه 38المادة بإخطار السلطات المعنیة قصد تسویة وضعیة الوعاء العقاري في إطار 

دة على إمكانیة تسویة البنایات غیر المشروعة المشیّ  المشرع أقرّ  حسب هذه المادة فإنّ 
  :ولة و یشترط ما یلية للدّ الأملاك الخاصّ 

                                                             
  .، المرجع السابق29- 90من القانون رقم  5مكرر 76أنظر المادة  - 79
  .168بحماوي الشریف، المرجع السابق، ص  -80
مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي،  دردوري زولیخة، النظام القانوني لشهادة المطابقة في البناء، -81

  .13، ص 2014ورقلة،  شعبة حقوق، تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح،
  .لمرجع السابق، ا15-08من القانون رقم  36أنظر المادة  -82
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  .للبناء و سند إداري خص القائم بالبناء حائز على رخصةأن یكون الشّ  -

  . جزئات فقط في التّ أنه یخص البنایات المشیدة  ىبمعن: لبنایة في تجزئة دون غیرهاأن تشید ا -

في غیابها عمیر و أن تكون الأرض المشید علیها البناء قابلة للبناء وفقا لما سطرته أدوات التّ  -
  .عمیرالتّ القواعد العامة للتهیئة و 

  الفرع الثاني

  البنایات غیر القابلة لتحقیق المطابقة

 من تحقیق على البنایات المستثناة 08/15من قانون  37و 1683 ادتینلقد نصت الم
  :سنتطرق إلیها كما یلي و سویة،تقبل التّ التي لا و  ،المطابقة

  ةة العامّ دة على الأملاك الوطنیّ شیّ البنایات المُ :أولا

  إن أي بناء تم تشییده على الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة بدون سند یعد غیر مشروع
  یمنع المساس بها كقاعدة عامةالمتعلق بالأملاك الوطنیة بنص صریح  30-90قد جاء القانون و 

  

                                                             
لا تكون قابلة لتحقیق المطابقة، في إطار هذا القانون، البنایات : "على ما یلي 15-08من القانون  16تنص المادة  -83

:                                                                                                                الاتیة
  یدة في قطعة أرضیة مخصصة للارتفاقات و یمنع البناء علیها،البنایات المش -
البنایات المتواجدة بصفة اعتیادیة بالمواقع و المناطق المحمیة المنصوص علیها في التشریع المتعلق بمناطق التوسع  -

موانئ و المطارات و كذا السیاحي و المواقع و المعالم التاریخیة و الأثریة، و بحمایة البیئة و الساحل بما فیها مواقع ال
  مناطق الارتفاقات المرتبطة بها، 

البنایات المشیدة على الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابیة أو ذات الطابع الغابي باستثناء تلك التي  -
  یمكن إدماجها في المحیط العمراني، 

  خطیر البیئة و المنظر العام للموقع، البنایات المشیدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل  -
  ". البنایات التي تكون عائقا لتشیید بنایات ذات منفعة عامة أو مضرة لها و التي یستحیل نقلها -
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  . 84منه 123ذلك في المادة و 

منه  37ذلك في المادة ت و ضمن أحكام مطابقة البنایا 15- 08جوع إلى القانون أما بالرّ 
تابعة للأملاك  لا تكون البنایة المشیدة دون رخصة بناء على أرض<< :هعلى أنّ  التي تنصّ 

التنظیم المعمول بها، كن إعادة تصنیفها وفقا للتشریع و الوطنیة العمومیة باستثناء تلك التي یم
روط المحددة بالمادتین موضوع تحقیق المطابقة في مفهوم أحكام هذا القانون مع مراعاة الش

  .85>>أعلاه 36و 16

، ولكن أورد سویةللتّ  البنایات ة هذهالمتمثلة في عدم قابلیّ القاعدة  عنلم یخرج  شرعالم فإنّ 
 86 30- 90من قانون  72وقد جاء في المادة . إعادة تصنیفها ذلك في حالة ما إذا تمّ استثناء و 

  .ةة الخاصّ ة ضمن الأملاك الوطنیّ ة العامّ إمكانیة إعادة تصنیف الأملاك الوطنیّ 

  :البنایات الخاضعة لارتفاق عدم البناء:ثانیا

وجود مانع قانوني یمنع بمقتضاه إنجاز أشغال بناء في بعض  "البناء بارتفاق عدم" نعني
  :و تنقسم هذه الارتفاقات إلى 87المناطق

  

  

  

  
                                                             

یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر  ،1990دیسمبر  1مؤرخ في ال، 30- 90 رقم قانونمن ال 123أنظر المادة  -84
، الصادرة 44، ج ر عدد 2008یولیو  20، مؤرخ في 14-08بالقانون  )معدل و متمم(، 1990الصادرة سنة  ،52عدد 
  .2008سنة 

  .، المرجع السابق15-08قانون رقم  -85
  .، المرجع السابق30-90من القانون رقم  72أنظر المادة  -86
  .45ص  عربي باي یزید، المرجع السابق، -87
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   :ارتفاقات التعمیر -أ

التي و  ،88ةهي مجموعة من الحقوق ذات الطابع الخاص التي تفرضها المصلحة العامّ 
مثل ارتفاقات عدم ، هذه الحالة إلى 16/1المادة ارت قد أشو  ،تفرض على كل قطعة بسبب موقعها

  .تلك المتعلقة بالدفاع الوطنيو  التي تشكل خطرا على المواطنین، الأمنحة و البناء المتعلقة بالصّ 

  :قافيراث الإیكولوجي و الثّ رتفاقات المتعلقة بالتّ الا  -ب

نها أالأماكن التي من ش دة في ارتفاقات عدم البناء فيشیّ تتمثل في تلك البنایات المُ 
نها المساس بالمجال أة الغابات، و تلك التي من شخاصّ ة و مبالمجال البیئي كالحدائق العا الإضرار

 المسرح، وكل هذه التجاوزات تؤدي إلى الإضرار بالبیئةقاعات السینما و  الثقافي كالمتاحف و
  .15- 08من قانون  16/2قد نصت على هذه الارتفاقات المادة ، و 89الأماكن الثقافیةو 

  ةدة في المناطق الخاصّ شیّ مالبنایات ال:ثالثا

ظر اس أو بالنّ ز بطابعها الحسّ ها تتمیّ ة لأنّ إن هذه المناطق تحكمها قوانین و إجراءات خاصّ 
هذه المناطق لا یمكن  البنایات المشیدة في كلّ  أنّ ة، و ة أو الثقافیّ ة أو الاقتصادیّ یّ یتها الإقلیملأهمّ 

  :و تشمل ما یلي 15-08من قانون  39و  16ي المادتین علیها المشرع ف قد نصّ تسویتها  و 

 03-03من قانون  30دته المادة هذا ما أكّ ة و یاحیّ والمواقع السّ  ت المشیدة في المناطقالبنایا -
  .90المواقع السیاحیةوسع السیاحي و المتعلق بمناطق التّ 

ة ة أو ثقافیّ طبیعیّ  یزاتر على ممالتي تتوفّ  ة و أیضا تلكاحلیّ البنایات المشیدة في المناطق السّ  -
  .ة بارزةأو تاریخیّ 

                                                             
88 - SOLER-COUTEAUX Pierre, droit de l’urbanisme,3eme éd, Dalloz, Paris,2000, p 137. 

  .27بن دوحة عیسى، المرجع السابق، ص  -89
و المواقع  ، یتعلق بمناطق التوسع السیاحي2003فیفري  17مؤرخ في ال، 03- 03 رقم قانونال من 30أنظر المادة  -90

   .2003ة لصادرة سنا ،43السیاحیة، ج ر عدد 
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بع الفلاحي أو الأراضي اّ أو ذات الط یةلى الأراضي أو المستثمرات الفلاحالبنایات المشیدة ع -
  .ةالغابیّ 

  .البنایات التي یمكن إدماجها في المحیط العمراني ىقد استثنرع المش أنّ  إلاّ 

  لها ةمضر  أوة ل عائقا لتشیید بنایات ذات منفعة عامّ البنایات التي تشكّ :رابعا

التي و  ،ل في البنایات المشیدة على الأراضي المخصصة لمنشآت ذات منفعة عمومیةتتمثّ 
مثل البنایات  ولة في تجسید مختلف مشاریعها،لدّ التي تشكل عائقا لو  ،91م العامنظابعنصر ال ستم

من  16ت المادة و قد نصّ ... كك الحدیدیةو السّ  نقلال اتدة في قطع مخصصة لبناء محطالمشیّ 
جهیز التّ  أو ه استثنت حالة إمكانیة نقل البنایة أنّ ، إلاّ سویةقابلیتها للتّ على عدم  15-08قانون 

  .ر بشأنها إمكانیة تحقیق مطابقتهاالعمومي و قرّ 

 

   

                                                             
  .26بن دوحة عیسى، المرجع السابق، ص  -91



الفصل الثاني
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  الفصل الثاني

   15- 08القانون  عة في ظلّ إجراءات تحقیق مطابقة البنایات غیر المشرو 

تي لا تزال أمام الفوضى العارمة الّ نایات غیر المشروعة یطرح نفسه، و یبقى مشكل الب
ة البنایات غیر د تسویّ قص 15-08القانون  رع الجزائريالمشّ أصدر  ،تعصف بالوجه العمراني

 أنّ  تسنوات، لكن الواقع أثب 5ریانه ب ة سد مدّ قد حدّ و  ،ائدةالمشروعة والقضاء على الفوضى السّ 
لاستدراك لبنایات غیر المشروعة و من االهائل ة العدد تسویّ ات و ملفّ الة لدراسة ة لم تكن كافیّ هذه المدّ 

 2014كمیلي لسنة ة التّ لاث سنوات أخرى خلال المصادقة على قانون المالیّ بث تمدیدهتمّ  ،قصالنّ 
إلغاء الكثیر من الإجراءات التي ساهمت في وقت سابق في تعطیل سیران القانون، وذلك  ثم تمّ 

، بموجب ة سكناتهمة وضعیّ اتهم وتسویّ بغیة تسهیل العملیة على آلاف المواطنین لإیداع ملفّ 
ات تحقیق مطابقة كیفیّ  المتضمنة تبسیط 2012الصادرة في سنة  4ة المشتركة رقم علیمة الوزاریالتّ 

تمام انجازها وزیر السكن والعمران، وزیر (صفة مشتركة من طرف اتخاذها ب تي تمّ الّ و  ،البنایات وإ
سریع في دراسة ، فقد عمدت هذه الأخیرة إلى التّ )ةة، و وزیر المالیّ الجماعات المحلیّ ة و الداخلیّ 

ممكن من من أجل تحقیق مطابقة أكبر عدد  ،ات عن طریق تبسیط مختلف الإجراءاتملفّ ال
المنظمة له بالإضافة إلى  تنفیذیةالمراسیم الو  15-08د القانون ولقد حدّ  ،البنایات غیر المشروعة

  .)المبحث الأول( ة المشتركة، مراحل تحقیق المطابقة علیمة الوزاریّ التّ 

یات الذي جاء به القانون نجاعة إجراء تحقیق مطابقة البناالیة و ومن أجل معرفة مدى فعّ 
 ذلك من خلال تبسیط كیفیات العمل به ي تنظیم البنایات غیر المشروعة و مساهمته فو  08-15

ة بنایاتهم غیر المشروعة تمكینهم من تسویّ راءات لإعطاء الفرصة للمواطنین و تسهیل مختلف الإجو 
  ).  المبحث الثاني(یق مطابقة البنایات غیر المشروعة على أرض الواقع من تقییم إجراء تحق فلا بدّ 
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  المبحث الأول

  مراحل تحقیق المطابقة

تمام انجازها بمجموعة من علق بتحقیق مطابقة البنایات و لمتّ ا 15-08لقد جاء القانون  إ
یقوم  حیثة البنایات غیر المشروعة، المراحل التي یجب مراعاتها من أجل الوصول إلى تسویّ 

ة تأتي في مرحلة ثانیّ ، و  )المطلب الأول(المعني بالأمر في مرحلة أولى بطلب تحقیق المطابقة 
في الأخیر نتوصل  ة، ثمّ من طرف المصالح المعنیّ  )المطلب الثاني(دراسة طلب تحقیق المطابقة 

  .  )الثالثالمطلب (إلى تحقیق مطابقة البنایات غیر المشروعة 

  المطلب الأول

  طلب تحقیق المطابقة

وا كل متدخل مؤهل شیدّ  من المالك وصاحب المشروع أو المشرع الجزائري كلّ لقد ألزم 
هذا ما نستخلصه من المادة و  ،طلب من أجل تسویة هذه البنایاتموا بنایات غیر مشروعة، أن یقدّ 

الفرع (ت غیر المشروعة صریح بالبنایاالتّ لب عن طریق هذا الطّ  یتمّ ، و 1592-08من قانون  23/2
رفاق التّ ، و )الأول ة لطات المعنیّ سّ أمام ال صریحإیداع الملف مع التّ  ، ثمّ )انيالفرع الث(صریح بملف إ

  .)الفرع الثالث( دةفي الآجال المحدّ 

  الفرع الأول

  صریح بالبنایات غیر المشروعةالتّ 

تخضع البنایات المذكورة في <<: ما یلي 15-08من قانون  24/1لقد جاء في المادة 
شعبي البلدي المختص له لتصریح یقدم إلى رئیس المجلس اأعلا 22و 21و 20و 19المواد 
  .>>إقلیمیا

                                                             
  .، المرجع السابق15-08قانون رقم المن  23/2نظر المادة أ -92
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د لإجراءات تنفیذ التصریح المحدّ  154-09نفیذي من المرسوم التّ  2أضافت المادة و 
یتعین على الملاك و أصحاب المشاریع أو المتدخلین المؤهلین <<: هعلى أنّ بمطابقة البنایات 

یولیو  20المؤرخ في  15-08من القانون رقم  15الذین تدخل بنایاتهم في إطار أحكام المادة 
و المذكور أعلاه، أن یصرحوا إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا   2008سنة 

  .93>>بتحقیق مطابقة بنایاتهم

الأشخاص  ،صریح همة بهذا التّ الأشخاص المعنیّ  فإنّ  ،تینالمادّ  اتینمن خلال استقراء ه 
 حیثلین اریین أو المتدخلین المؤهّ ة، المقاولین أو المرقین العقّ ة قانونیّ الذین یملكون تلك البنایة ملكیّ 

هم شیدوا بنایات غیر بأنّ عبي البلدي وهو رئیس المجلس الشّ  ،ةلطة المعنیّ یقومون بإخطار السّ 
علامه برغبتهممشروعة و  صریح على ذلك بسحب استمارة التّ و  ،صریح بهاعن طریق التّ  ،سویةبالتّ  إ

  .94البیانات ملءمستوى المجلس الشعبي البلدي و 

  الفرع الثاني

  صریحالملف المرفق بالتّ 

    هذا الأخیر تختلف الوثائق المكونة له  أنّ  إلاّ  ،یصحب التصریح المذكور أعلاه بملف
 154- 09نفیذي من المرسوم التّ  4دت المادة وقد حدّ  ،ند القانوني المطلوبظر إلى السّ ذلك بالنّ و 

  :تي سنشرحها كما یلي، الّ 95هذه الوثائق

  صة لهاالبنایة المرخّ  إنجازطلب رخصة إتمام : أولا

ل صاحبها على تي تحصّ الّ مة و بالبنایة غیر المتمّ قة المتعلّ خصة في الحالة یتم طلب هذه الرّ 
  :  ن من الوثائق التالیةرخصة البناء، حیث تتكوّ 

                                                             
لمطابقة البنایات، ج ر ، یتعلق بإجراءات تنفیذ التصریح 2009ماي  02، مؤرخ في 154-09مرسوم تنفیذي رقم  -93

  .2009، الصادرة سنة 27عدد 
  .، یتضمن نموذج التصریح1نظر الملحق رقم أللمزید من التفاصیل  -94
  .، المرجع السابق154-09مرسوم تنفیذي رقم المن  4نظر المادة أ -95
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  .الوثائق البیانیة التي رافقت رخصة البناء المسلمة -

    .96بیان وصفي یعده مهندس معماري معتمد للأشغال المزمع إنجازها -

  .الخارجیةمناظر فوتوغرافیة لواجهات البنایة و مساحاتها  -

  .تقدیر أجل إتمام البنایة من طرف مهندس معماري معتمد -

مخططات الهندسة المدنیة للأشغال التي تم إنجازها، أما بالنسبة للأجزاء التي تضمنت تعدیلات  -
  .97فیجب تقدیم وثائق مكتوبة و بیانیة یعدها مهندس معماري و مهندس مدني معتمدان

  سویةعلى سبیل التّ  طلب شهادة المطابقة: ثانیا

غیر الة المتعلقة بالبنایة المتممة و یستفید صاحب البنایة من شهادة المطابقة في الح
  :ن من الوثائق التالیة، حیث تتكوّ ةمالمطابقة لرخصة البناء المسلّ 

  .الوثائق البیانیة التي رافقت رخصة البناء المسلمة -

  500/1مخطط الكتلة للبنایة كما اكتملت بسلم  -

  .50/1المخططات لكل طابق و الواجهات كما اكتملت بسلم  -

  .مخططات الهندسة المدنیة للأشغال المنجزة -

  .مناظر فوتوغرافیة لواجهات البنایة و مساحاتها الخارجیة -

  سویةطلب رخصة بناء على سبیل التّ : ثالثا

تي الّ و  ،المتممة سویة في حالة البنایةتّ یستفید صاحب البنایة من رخصة بناء على سبیل ال
  :الیةصریح بالوثائق التّ على رخصة البناء، حیث یجب إرفاق التّ فیها ل لم یتحصّ 

                                                             
  .هذا البیان یخص البنایة غیر المتممة و المطابقة لمواصفات رخصة البناء المسلمة -96
  .ه البیانات تخص البنایة غیر المتممة و غیر المطابقة لرخصة البناء المسلمةهذ -97
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   وثائق مكتوبة و بیانیة و مخططات الهندسة المدنیة للبنایة یعدها كل من المهندس المعماري  -
  .و المهندس المدني المعتمدین و بیان الأجزاء المتممة فیها

  .المنجزةبیان وصفي للأشغال  -

  .مناظر فوتوغرافیة لواجهات البنایة و مساحاتها الخارجیة -

  ص لهاالبنایة غیر المرخّ طلب رخصة إتمام  :رابعا

 مة في حالة البنایة غیر المتمّ  ،سویةیستفید صاحب البنایة من رخصة إتمام على سبیل التّ 
  :الیةالوثائق التّ ن الملف من ل فیها على رخصة البناء، ویتكوّ تي لم یتحصّ الّ و 

المهندس و  یة یعدها كل من المهندس المعماريمخططات الهندسة المدنوثائق مكتوبة وبیانیة و  -
  .المدني المعتمدین و بیان الأجزاء غیر المكتملة فیها

  .تقدیر أجل إتمام البنایة من طرف مهندس معماري معتمد -

  .ارجیةمناظر فوتوغرافیة لواجهات البنایة و مساحاتها الخ -

ات تحقیق مطابقة كیفیّ  نة تبسیطالمتضمّ  4لقد جاء في التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 
تمام انجازهاالبنایات و   154-09نفیذي یه في المرسوم التّ قني المنصوص عل، تبسیط الملف التّ 98إ

في تلك  لةالمتمثّ و  ،البنایاتقة ببعض ة المتعلّ ذلك بالاستغناء على دراسات الهندسة المدنیّ و 
صدور ة المبادر بها قبل قنیة لمراقبة البنایات، البنایات الفردیّ الخاضعة بانتظام لمراقبة الهیئة التّ 

ناء البنایات باستث ،عمیرالتّ هیئة و المتعلق بالتّ  29-90لقانون م لالمتمّ ل و المعدّ  05-04القانون رقم 
  .رخصة البناء و المبادر بها بعد صدورهة الحاصلة على البنایات الفردیّ ، و رقبل الجمهو تستالتي 

  
  

  
                                                             

  .، المرجع السابق4التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  -98
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  الفرع الثالث

  الملفصریح و إیداع التّ 

 معهتكوین الملف الواجب إرفاقه و  ،ات غیر المشروعة المذكور أعلاهصریح بالبنایبعد التّ 
  :اليق إلیها كالتّ سنتطرّ دة، و ة المحدّ في المدّ  ةالمختصّ بإیداعه أمام الجهة  بالأمر یقوم المعني

  مكان الإیداع: أولا

ة لغرض قنیة التابعة للبلدیّ اك على مستوى المصالح التّ فقد استحدث شبّ  ،نظرا لتزاید الطلبات
ات المذكورة سابقا بأحد الملفّ  ،صریح مرفقا حسب الحالةات، فالمعني بالأمر یودع التّ استقبال الملفّ 

 جلّ ن في سة المصرح، كما یدوّ هوین فیه تاریخ الإیداع و استلام یبیّ ، مقابل وصل اكهذا الشبّ  لدى
   99.یؤشر علیه رئیس المحكمة المختص إقلیمیاالذي یرقمه و  ،ص لهذا الغرضمخصّ 

صریح بمطابقة بنایة غیر متممة، یجب على المصرح أن یعلم رئیس في حالة إیداع التّ 
 100المطابقةمه شهادة وقف الأشغال من أجل تحقیق المجلس الشعبي البلدي بوقف الأشغال، لیسلّ 

 101لینل للأعوان المؤهّ لم یوقف الأشغال فإن القانون خوّ ما إذا لم یمتثل لهذا الالتزام و في حالة و 
تحریر محضر عدم المطابقة، بالإضافة إلى توقیع العقوبات المنصوص علیها بهذا بغلق الورشة و 

     .102أنالشّ 

 الإیداع آجال: ثانیا

       من تاریخ نشره سنوات إبتداء 5دة ب آجال تحقیق المطابقة محدّ  أنّ  أشرنا إلىأن سبق و 
سنوات من  3ة ب فقد عمد إلى تمدید هذه المدّ ، 2014كمیلي لسنة ة التّ لكن بصدور قانون المالیّ و 

                                                             
  .، المرجع السابق154-09تنفیذي رقم المرسوم المن  6، 5نظر المواد أ -99

  .، المرجع نفسه7نظر المادة أ -100
التحقیق و من بین مهامهم تنفیذ قرارات غلق الورشات غیر النظامیة المتخذة من السلطات یتمثلون في فرق المتابعة و  -101

  .المختصة
  .، المرجع السابق15-08قانون رقم المن  24/5نظر المادة أللمزید من التفاصیل  -102
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دة بنفس المدة، أي إبتداءا من ات تحقیق المطابقة محدّ إیداع ملفّ  علیه فإنّ ، و 2013أوت  3تاریخ 
، حیث یستلم المعني بالأمر بعد الإیداع مباشرة وصل 2016إلى غایة سنة  2013أوت 3تاریخ 

  .   ن فیه تاریخ الإیداعالاستلام الذي یبیّ 

  المطلب الثاني

  دراسة طلب تحقیق المطابقة

عمیر البلدي مصالح التّ  ىصریح على مستو وم المعني بالأمر بإیداع الملف والتّ بعد أن یق
       یارة المیدانیة حقیق و المتابعة بالزّ تقوم فرق التّ  حیثراسة تأتي مرحلة الدّ  ،سابقا إلیه كما أشرنا

 103ذلك للتأكد من المعلومات التي أدلى بها المصرح، بالإضافة إلى مجموعة من المهام الأخرىو 
، وأیضا على )الفرع الأول( عمیر البلدي لتّ على مستوى مصالح ا راسة تتمّ الدّ  دد فإنّ بهذا الصّ و 

 ى، و في الأخیر على مستو )ع الثانيالفر (  104ابعة للولایةالبناء التّ عمیر الهندسة و ة التّ مدیریّ  ىمستو 
  .)الفرع الثالث(ائرة لجنة الدّ 

  الفرع الأول

  عمیر البلديراسة على مستوى مصالح التّ الدّ 

ات تبسیط كیفیّ نة المتضمّ  4ة رقم علیمة الوزاریّ ات بموجب التّ لقد تغیرت كیفیة دراسة الملفّ 
تمام انجازها، وذلك لتبسیط و تحقیق            تسهیل هذه العملیة نظرا لتعقیدها مطابقة البنایات وإ

نسخ من الملف ) 4(ة ترسل أربعة ابعة للبلدیّ نیة التّ تقات التي تعترضها، فإن المصالح العوبالصّ و 
صریح إلى تي تلي إیداع التّ الّ  یوما) 15(حقیق المیداني في ظرف الخمسة عشرة مرفقة بمحضر التّ 

                                                             
  .، المرجع السابق156-09تنفیذي رقم المرسوم المن  5 ،4المادتین  نظرأللمزید من التفاصیل  -103
وجب البناء، أما الآن فتغیرت تسمیتها إلى مدیریة التعمیر الهندسة و البناء ذلك بمكانت تسمى مدیریة التعمیر و  -104

، یحدد قواعد تنظیم و تسییر المصالح الخارجیة لوزارة السكن 2013جانفي  15ؤرخ في الم ،13-13المرسوم التنفیذي رقم 
نظر الحكومة تعید تنظیم المصالح الخارجیة لوزارة ألمزید من التفاصیل و ل. 2013، الصادرة سنة 3و العمران، ج ر عدد 

  www.ennaharonline.com: موقعالسكن على ال
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منح رخص ة بظر إلى الجهة المختصّ ذلك بالنّ و ، ائرةجنة الدّ إلى لابعة للولایة أو عمیر التّ مصالح التّ 
ة ة أن تشیر في المحضر للطبیعة القانونیّ قنیة للبلدیّ یجب على المصالح التّ البناء لهذه البنایات، و 
  .105ة عند الإمكانلقطع الأراضي المعنیّ 

ي البلدي بمنح رخصة البناء لها رئیس المجلس الشعب ات البنایات التي یختصّ إن ملفّ 
المتابعة الانتقال إلى ن على فرق التحقیق و ، فیتعیّ 106 29- 90من قانون  65المادة  محددة في

مة في ظرف مكان تواجد البنایة، و ذلك لغرض معاینة مدى تطابق البنایة مع المعلومات المقدّ 
، ثم یقوم رئیس المجلس 107رون محضر عدم المطابقةیحرّ و  ،لموالیة لإیداع التصریحأیام ا) 8(

صریح مرفوقة بمحضر المعاینة المیدانیة مباشرة إلى نسخ من التّ ) 4(الشعبي البلدي بإرسال أربع 
البناء التي ترسل لها نسخة الهندسة و  عمیرلمرور بمدیریة التدون ا ،فیها تّ تي تبالّ  ،لجنة الدائرة

  .108قط  للإعلامف

  الفرع الثاني

  الدراسة على مستوى مدیریة التعمیر الهندسة و البناء التابعة للولایة

ي ترسلها ات التالبناء كان یقتصر على دراسة الملفّ عمیر الهندسة و ة التّ إن دور مدیریّ 
طلب  ، تشكیل ملف لكلّ 109ةآراء المصالح المعنیّ  وذلك بجمع موافقات و ،مصالح التعمیر البلدي

                                                             
  .، المرجع السابق4تعلیمة وزاریة مشتركة رقم  -105
أو تلك  و هنا یصدر الرخصة كممثل للبلدیة الأراضيتتمثل في البنایات المتواجدة في قطاع یغطیه مخطط شغل  -106
، 29-90 رقم قانون من 65مزید من التفاصیل أنظر المادة لل و ،و هنا یصدرها كممثل للدولة مخطط ي لا یغطیهاالت

  .المرجع السابق
  .، المرجع السابق154- 09تنفیذي رقم المرسوم المن  8نظر المادة أ -107
مدیریة التعمیر  ترسل إلى كانت فإن جمیع الملفات 4أنه قبل صدور التعلیمة الوزاریة رقم  ىنشیر في هذه النقطة إل -108

  .التي تقوم بدورها بدراستها و إعطاء رأیها ثم ترسلها إلى لجنة الدائرة كي تبث فیها البناء سابقا،و 
ثار و المواقع المؤهلة و السیاحة، تتمثل في المصالح المكلفة بالأملاك الوطنیة، مصالح الحمایة المدنیة، مصالح الآ -109

  .، المرجع السابق154-09تنفیذي رقم المرسوم المن  11مصالح الفلاحة، و للمزید من التفاصیل انظر المادة 
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قنیة للجنة تقوم بإیداع الملف محتویا على مجموعة من الوثائق لدى الأمانة التّ  ثمّ  ،لتحقیق المطابقة
  .110فیها ائرة للبتّ الدّ 

ات البنایات ذات سبة لملفّ ، فبالنّ 111ر الوضعفقد تغیّ  4لكن بصدور التعلیمة الوزاریة رقم 
یاحة البنایات المتعلقة بالسّ لاستقبال الجمهور، و هة التجاري، البنایات الموجّ  ناعي أوالاستعمال الصّ 

عمیر مختصا بمنح ف بالتّ قافي، بالإضافة إلى البنایات التي یكون الوالي أو الوزیر المكلّ راث الثّ والتّ 
ة كما أشرنا سابقا قنیة للبلدیّ ات لدى المصالح التّ د ما تودع الملفّ ه بمجرّ فإنّ  ،112رخص البناء لها

) 15(ة في ظرف خمسة عشرة ات مرفوقة بمحضر معاینة میدانیّ تقوم مباشرة بإرسال الملفّ  افإنه
لجنة خاصة استحدثت لدى هذه  ىتتولّ  حیثعمیر الهندسة والبناء، ة التّ یة إلى مدیریّ یوما الموال

ین لن من مجموعة من الممثّ تي تتكوّ الّ و  ،ات، دراسة تلك الملفّ 113ة بموجب قرار من الواليالمدیریّ 
ل ممثّ  لجنة الاستعانة بأيّ لتسهیل مهامها فإنه یمكن لهذه الّ و ، 114ات مختلفةعن مصالح مدیریّ 

  .115ة في أداء مهامهاللهیئات المعنیّ 

                                                             
  .، المرجع السابق154-09تنفیذي رقم المرسوم من ال 13نظر المادة أ -110
 15-08إشكالیة تطبیق قانون التسویة العقاریة : أنظر 4للمزید من المعلومات حول التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  -111

  www.elmihwar.com :موقعما تزال مطروحة ببلدیات العاصمة على ال
تتمثل البنایات التي یختص الوالي بمنح رخصة البناء في البنایات و المنشآت المنجزة لحساب الدولة و الولایة و  -112

و توزیع و تخزین الطاقة و المواد الإستراتیجیة، اقتطاعات الأرض و البناءات  هیاكلها العمومیة، منشآت النقل و الإنتاج
و تتمثل البنایات التي یختص الوزیر .الواقعة في الأقالیم ذات الطبیعة الخاصة و التي لا یغطیها مخطط شغل الأراضي
و هذا . ت المصلحة الوطنیة أو الجهویةالمكلف بالتعمیر بمنح رخصة البناء في حالة ما إذا تعلق الأمر بمشاریع البناء ذا

  .، المرجع السابق29-90 رقم قانونالمن  67، 66ما جاء في المادتین 
، یتضمن تنصیب لجنة خاصة لدى مدیریة التعمیر و البناء للولایة 1880/12قرار رقم  ، یتضمن2أنظر الملحق رقم  -113

نوفمبر  18مكلفة بدراسة ملفات البنایات التي یعد تسلیم رخصة البناء الخاصة بها من اختصاص الوالي، حرر بتاریخ 
2012.  

، مائیة، السیاحة، الطاقةالموارد ال الثقافة،التعمیر و البناء، أملاك الدولة، المصالح الفلاحة، : ممثل عن مدیریة -114
  . الحمایة المدنیة

  .، المرجع السابق1880/12من قرار رقم  2نظر المادة أ -115
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وبعد استشارة المصالح  ،عمیر الهندسة والبناء بدراستهامدیریة التّ  لفّ تتك تيات الّ ن الملفّ إ
دة بشروط الموافقة المقیّ  أو ،الموافقة :قرارات و هيل في الأخیر إلى تتوصّ  ،إبداء رأیها ة والمعنیّ 

ن إذا تبیّ ذلك و  ،لبظر في الطّ ، أو تأجیل النّ أن تأمر بتسویة الوعاء العقاري مثل 116لبعلى الطّ 
ي تي قد یؤدّ والّ  كعدم إرفاق سند الملكیة مع الملف نقص بعض الوثائق في الملفلجنة لأعضاء الّ 

مثل أن تكون تلك البنایة  118فضفض مع بیان أسباب الرّ أو الرّ ، 117لبعدم وجودها إلى رفض الطّ 
  .ینبالصحة و الأمن العمومیّ ة مضر 

ن تبیّ و  ،"محضر الاجتماع"ر في محضر یسمى تحرّ  ،"لجنة الخاصةالّ "بعد نهایة اجتماع 
ل تي توصّ القرارات الّ الغائبین، و ات، الأعضاء الحاضرین، الأعضاء تاریخ الاجتماع، عدد الملفّ  فیه

  . 119لجنةإلیها أعضاء الّ 

  الفرع الثالث

  ائرةالدراسة على مستوى لجنة الدّ 

ات البنایات التي یؤول الاختصاص فیها بمنح رخص البناء إلى رئیس المجلس ترسل ملفّ 
ة إلى لجنة للبلدیة، مرفقة بمحضر المعاینة المیدانیّ  ابعةقنیة التّ لجنة التّ من طرف الّ  ،عبي البلديالشّ 
بالإضافة إلى أعضاء آخرین  ،ائرة أو الوالي المنتدب عند الاقتضاءسها رئیس الدّ التي یترأّ ائرة الدّ 
عن ائرة و الطّ د تشكیلة لجنتي الدّ ذي یحدّ الّ  155-09نفیذي من المرسوم التّ  2ة دتهم المادّ حدّ 

                                                             
ترسل قراراتها إلى الوالي الذي یقوم بإمضاء  ،لى طلب التسویةع بشروط في حالة ما إذا قرر أعضاء اللجنة الموافقة -116

و یرسلها إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یقوم بدوره بإبلاغ تلك القرارات إلى  القرارات المتعلقة بتحقیق المطابقة
  . أصحابها

  .إلى ذلك في المحضر من أجل استكمالها من طرف المصرح في هذه الحالة تشیر اللجنة -117
لدي بإبلاغه للطرف في هذه الحالة فإن اللجنة ترسل مقرر الرفض إلى البلدیة أین یقوم رئیس المجلس الشعبي الب -118

  .المعني و یمكن لهذا الأخیر الطعن أمام لجنة الطعن الولائیة
  .، یتضمن محضر اجتماع اللجنة الخاصة3 نظر الملحق رقمأللمزید من التفاصیل  -119
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ة الوزاریّ علیمة هذا بموجب التّ و  ،120ات سیرهماكیفیّ حقیق مطابقة البنایات و تفي  فتین بالبتّ المكلّ 
قنیة ات تودع لدى الأمانة التّ الملفّ ف ،لربح الوقت ة وراسات أكثر دقّ ذلك لجعل الدّ و  ،4 المشتركة رقم

ر لاجتماعات لجنة كما تحضّ  ،تي تقوم بدورها بتسجیلها حسب تاریخ استلامهاائرة، الّ للجنة الدّ 
ما استدعى الأمر ائرةیجب أن تعقد لجنة الدّ ، و 121ائرة بالإضافة إلى مجموعة من المهامالدّ   كلّ

 دت حالاتتي حدّ الّ  15-08من قانون  16ة أن تراعي أحكام المادّ و  ،122اتجلسات لدراسة الملفّ 
أعضائها ) 2/3(لجنة بحضور ثلثي مداولات الّ  ، و تصحّ 123تي لا یمكن تحقیق مطابقتهاالّ  البنایات

اري قبل ام بتحقیق عقّ ة القیّ المعنیّ ائرة أن تطلب من المصالح یمكن للجنة الدّ  كما، 124على الأقل
  .125تحقیق المطابقة خاذ أي قرار بشأن البنایة محلّ اتّ 

من تاریخ  ،أشهر) 3(ائرة في طلب تحقیق المطابقة في أجل شامل قدره ثلاثةلجنة الدّ  تبتُّ 
م قدَّ ذلك بالاستناد إلى الملف المو  ،ة أصوات أعضائهاراراتها بأغلبیّ خذ قتتّ و  ،126اتاستلامها للملفّ 

 تي تمتّ لة للمصالح الّ المرفق بالآراء المعلّ  عمیر،فة بالتّ ولة المكلّ من طرف مصالح الدّ 

                                                             
، یحدد تشكیلة لجنتي الدائرة و الطعن 2009ماي  2مؤرخ في ال، 155-09تنفیذي رقم المرسوم المن  2نظر المادة أ -120

  .2009، الصادرة سنة 27المكلفتین بالبت في تحقیق مطابقة البنایات و كیفیات سیرهما، ج ر عدد 
  .، المرجع السابق155- 09تنفیذي رقم المرسوم المن  4نظر المادة أللمزید من التفاصیل  -121
یر عادیة كلما دعت الأصل أن لجنة الدائرة تجتمع مرة في الشهر في دورة عادیة، و یمكن أن تجتمع في دورات غ -122

د من التفاصیل أنظر الحاجة لذلك إلا أن المشرع لم یحدد الحالات التي تقتضي الاجتماع في دورات غیر عادیة و لمزی
  .، المرجع نفسه155- 09تنفیذي رقم المرسوم ال من 5المادة 

  .، المرجع السابق15- 08قانون المن  34نظر المادة أ -123
أیام ) 8(من أعضائها فلا تصح تلك المداولة، مما یستلزم عقد اجتماع آخر خلال ثمانیة 2/3بمعنى أنه إذا لم یتوفر  -124

  .، المرجع نفسه7الموالیة و هذا ما نصت علیه المادة 
: السالف الذكر فإن إجراء التحقیق العقاري یتم في حالتین 15-08من قانون  40و  37، 36باستقراء أحكام المواد  -125

یح حائز على وثیقة إداریة و رخصة بناء و كانت البنایة مشیدة في إطار تجزئة، أو إذا كانت البنایة إذا كان صاحب التصر 
  . مشیدة دون رخصة بناء على أرض تابعة للأملاك الوطنیة العامة أو الخاصة

- 09نفیذي رقم تالمرسوم المن  11، المرجع السابق و المادة 15- 08قانون المن  33لقد ورد هذا المیعاد في المادة  -126
  .، المرجع السابق155
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بالموافقة، أو الموافقة المقیدة بشروط، أو تأجیل النظر  خذ إماّ القرار المتّ  نبحیث یكو ، 127استشارتها
  .128رفضلب أو الّ في الطّ 

شروط تحقیق المطابقة للبنایة غیر  ر كلّ توفّ ائرة من د لجنة الدّ بعد أن تتأكّ : قرار الموافقة* 
 عبي البلدي المختصّ یقوم رئیس المجلس الشّ  حیث ،ةة المعنیّ المشروعة، ترسل ذلك القرار للبلدیّ 

  .لازمة حسب حالة البنایةسویة الّ ا بإعداد سندات التّ إقلیمیّ 

 المصالح التي تمتّ  نكون بصدد هذه الحالة عندما تبدي أحد: دة بشروطقرار الموافقة المقیّ * 
ة الوعاء تي أمرت بإجرائها، أو أن تأمر بتسویّ ظر إلى الخبرة الّ ، أو بالنّ 129ظاتاستشارتها تحفّ 

عبي البلدي في الأسبوع ، بحیث یقوم رئیس المجلس الشّ 130صمیمات المودعةاري، أو احترام التّ العقّ 
د له أجل لرفعها یحدّ ، و 131لمطلوبةائرة  بتبلیغ المصرح بالأهداف اذي یلي إخطاره من لجنة الدّ الّ 

ل على سند حفظات، یتحصّ قبل تسلیمه عقد تحقیق المطابقة، وفي حالة قیام المصرح برفع التّ 
  .132سویةالتّ 

مثل عدم وجود  ،ظات بخصوص طلب تحقیق المطابقةفي حالة وجود تحفّ : ظرقرار تأجیل النّ * 
غ تبلّ  ...والغازات المحروقة في المطبخز البخار روریة للإنارة، أو عدم انجاز قناة لإفراالفتحات الضّ 

ذي یبلغ بدوره المصرح من أجل رفع الّ و  ،اإقلیمیّ  عبي البلدي المختصّ الشّ  لجنة رئیس المجلسالّ 
  .ادر عن المصلحة المعنیةحفظ الصّ التّ 

                                                             
  .، المرجع السابق155- 09تنفیذي رقم المرسوم المن  8نظر المادة أ -127
  .، المرجع السابق15-08قانون رقم المن  41نظر المادة أ -128
  .، المرجع السابق155- 09تنفیذي رقم المرسوم المن  9نظر المادة أللمزید من التفاصیل  -129
  .، یتضمن محضر لجنة الدائرة4 نظر الملحق رقمأللمزید من التفاصیل  -130
، یحدد النظام الداخلي المسیر لاجتماعات لجنة 2009جویلیة  23مؤرخ في الوزاري، القرار المن  5نظر المادة أ -131

  .2009، الصادرة سنة 55الدائرة المكلفة بالبت في تحقیق مطابقة البنایات، ج ر عدد 
  .، المرجع السابق15-08قانون رقم المن  44لمادة نظر اأ -132
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 تكون محلّ  ،روط المحددة قانوناتي لم تستوفي الشّ البنایات غیر المشروعة الّ  كلّ : فضقرار الرّ * 
ائرة قرارها برفض طلب تحقیق المطابقة في أجل شهر إلى رئیس المجلس غ لجنة الدّ تبلّ رفض، و 

یوما ) 15(إقلیمیا، حیث یقوم بدوره بإعلام المصرح خلال خمسة عشر عبي البلدي المختصّ الشّ 
  .133فضالموالیة لاستلامه قرار الرّ 

ذلك في و  ،عنحق الطّ  ائرة لطلبهلجنة الدّ  لقد منح المشرع الجزائري للمصرح في حالة رفض
، أمام لجنة 134عبي البلديیوما من تاریخ تبلیغه من طرف رئیس المجلس الشّ ) 30(أجل ثلاثین

  .135صة لهذا الغرضعلى مستوى الولایة المخصّ  عنالطّ 

  المطلب الثالث

  تحقیق مطابقة البنایات غیر المشروعة

خاذ قرارات بشأن هذه اتّ المصالح المعنیة و مطابقة من طرف بعد دراسة طلب تحقیق ال
عبي لبات، وفي حالة ما إذا كانت موافقة علیها، تقوم بتبلیغ قراراتها إلى رئیس المجلس الشّ الطّ 

ذلك بمنح سندات و  ،ا، وفي الأخیر تأتي مرحلة تحقیق مطابقة البنایاتإقلیمیّ  البلدي المختصّ 
مرحلة ك هاتي تشترط فیهناك بعض الحالات الّ  ، ولكن15-08دة في القانون سویة المحدّ التّ 

ة العمرانیة ، ثم تأتي مرحلة تسویة الوضعیّ )الفرع الأول(أولى تسویة وضعیة الوعاء العقاري 
  ).الفرع الثاني(للبناء 

                                                             
جویلیة  23مؤرخ في الوزاري، القرار المن  6، المرجع السابق و المادة 15-08قانون رقم المن  45نظر المادة أ -133

، 55، یحدد النظام الداخلي المسیر لاجتماعات لجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقیق مطابقة البنایات، ج ر عدد 2009
  .2009الصادرة سنة 

، المرجع 155-09تنفیذي رقم المرسوم المن  18، المرجع السابق و المادة 15-08قانون رقم المن  46نظر المادة أ -134
  .السابق

ن تاریخ تبلیغه یمكن للمصرح أن یطعن ضد قرارات لجنة الطعن الولائیة أمام القضاء الإداري و ذلك خلال شهر م -135
                                                                                                      .لجنة الطعن بقرار

  .، المرجع السابق15-08قانون رقم المن  52المادة  أنظر -
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  الفرع الأول

  تسویة وضعیة الوعاء العقاري

ذا و  ،بشروط المطابقةعندما تصدر اللجنة الخاصة أو لجنة الدائرة  قرارها بالقبول بتحقیق  إ
      136فهي تشیر إلى ذلك في المحضر ،قة للوعاء العقاريالبنایة تشترط تسویة مسبّ  رأت أنّ 

تحقیق المطابقة للبنایة غیر المشروعة یأتي بعد  بمعنى أنّ  ،)ظتحفّ (ذي یأتي على شكل الّ و 
  :الیةل في الأراضي التّ تتمثّ د علیها تلك البنایة، و رض المشیّ تسویة وضعیة الأ

  الأراضي التي یحوز صاحبها على وثیقة إداریة: أولا

اري لهذه البنایات بتسلیم عقود الملكیة لفائدة الحاصلین على عملیة تسویة الوعاء العقّ  تتمّ 
، بحیث أنَ المستفید ما 137ذین یملكون رخصة بناءو الّ  ،ةعقود إداریة من طرف جماعة إقلیمیّ 

لة في الوكالات المتمثّ و  ،نیة للقیام بالإجراءات اللازمةالمعقدم أمام المصالح علیه سوى التّ 
علیمة هذا بموجب التّ لیم هذه العقود و تي تقوم بتسة، تحت سلطة الوالي فهي الّ اریة الولائیّ العقّ 

  .4ة المشتركة رقم الوزاریّ 

  ةة الخاصّ ابعة للأملاك الوطنیّ الأراضي التّ : ثانیا

ة في ذلك عن طریق تسدید قیمة مالیّ و  ،138راضينازل بالتّ سویة عن طریق التّ عملیة التّ  تتمّ 
نازل عن القطع خذ بعین الاعتبار كلفة التّ ؤ بحیث یُ  ،بدون فائدة) 10(فترة عشر سنوات

ّ هذا الإجراء یُ و بكات و طبیعة البنایة المنجزة، شّ تها، الموقع، حالة الة من أجل تسویّ الأرضیّ  ل سه

                                                             
المرجع  ،4مزید من التفاصیل أنظر التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم لو ل ،4و أیضا الملحق رقم  ،3نظر الملحق رقم أ -136

  .السابق
  .، المرجع السابق15-08قانون رقم المن  36نظر المادة أ -137
  .، المرجع نفسه40نظر المادة أ -138
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ة ل صاحب البنایة على سند الملكیّ یتحصّ و  ،انقضاء الآجالة عند طعة الأرضیّ تسدید كلفة الق
  .139د علیها تلك البنایةة التي شیّ للقطعة الأرضیّ 

  ةة العامّ ابعة للأملاك الوطنیّ الأراضي التّ : ثالثا

فإنه قبل  ،ولةة للدّ تابعة للأملاك العمومیّ  یةنجزت على قطعة أرضعندما تكون البنایة قد أُ 
تحویلها إلى الأملاك و  ،140ةشترط إعادة تصنیف تلك القطعة الأرضیّ یُ  ،اريتسویة الوعاء العقّ 

  .ل صاحب البنایة على عقد الملكیةفي الأخیر یتحصّ و  ،نازلتأتي مرحلة التّ  ولة، ثمَّ ة للدّ الخاصّ 

  ة الأخرى یّ القطع الأرض: رابعا

لا یملك  تية تسویة الأراضي الّ إمكانیّ  4علیمة الوزاریة المشتركة رقم لقد أضافت التّ 
من الجهات المعنیة  تسلیمه شهادة حیازة ویطلب ،د علیها بنایةتي شیّ والّ  ،ةصاحبها سند الملكیّ 

   .141أو یطلب إعداد عقد شهرة

  الفرع الثاني

  ة العمرانیة للبناءتسویة الوضعیّ 

  142ة للبناءة العمرانیّ تأتي مرحلة تسویة الوضعیّ  ،بعد تسویة وضعیة الوعاء العقاري للبنایة
  :ظر إلى حالة البنایة و سنمیز بینتي تختلف بالنّ الّ و 

  

                                                             
  .، المرجع السابق4نظر التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم أللمزید من التفاصیل  -139
  .، المرجع السابق15-08قانون رقم المن  37المادة  أنظر -140
، یتضمن تأسیس إجراء 2007-02- 27، المؤرخ في 02-07نشیر إلى أن عقد الشهرة ملغى بموجب القانون رقم  -141

  .2007، الصادرة سنة 15طریق تحقیق عقاري، ج ر عدد لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن 
لح المعنیة للأرض التي شید علیها البناء، و تتم تسویة تتم تسویة الوعاء العقاري بتقدیم عقود الملكیة من طرف المصا -142

  .الوضعیة العمرانیة للبناء بتقدیم سندات التسویة لصاحب البنایة
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  البنایات المتممة: أولا

 21، 20حسب المادتین  تي انتهت بها أشغال البناءالّ و  ،مةیستفید أصحاب البنایات المتمّ 
رخصة البناء على سبیل  أو ،على سبیل التسویة ا من شهادة المطابقةإمّ  15-08من قانون 

  :سنشرحها كما یليتي الّ و  ،سویةالتّ 

  سویةعلى سبیل التّ  شهادة المطابقة -1

 ه یستفید من شهادة المطابقةفإنّ  ،143 15-08من قانون  20 المادةاستقراء نص  من خلال
شغال ه أثناء انجازه لأأنّ  إلاّ  ،ل على رخصة للبناءشخص قد تحصّ  كلّ  ،سویةعلى سبیل التّ 

شهادة  ةلطة المختصّ السّ  م لهلم تسلّ المصادق علیها، و صامیم تّ الخصة و البناء خالف أحكام الرّ 
ة تحضیر د كیفیّ یحدّ الذي  19-15نفیذي من المرسوم التّ  68دة الما تطبیقا لأحكام ،المطابقة
ة البناء غیر ب على منح شهادة المطابقة تسویة وضعیّ یترتّ ، و 144تسلیمهاعمیر و عقود التّ 
تعتبر  ، فشهادة المطابقةالاستغلالللاستعمال و ا وجاهزا بمعنى أنه یصبح مشروع ،المشروع

  .145وسیلة لمراقبة مدى احترام المستفیدین من رخصة البناء لأحكامها

  :سویةرخصة البناء على سبیل التّ  -2

ه یستفید من رخصة بناء على فإنّ  146 15-08من قانون  21استقراء نص المادة  من خلال
  .ق على رخصة للبناءشخص انتهى من أشغال البناء دون الحصول المسبّ  كلّ  سویة،التّ سبیل 

  

 
                                                             

  .، المرجع السابق15-08من القانون رقم  2أنظر المادة  - 143
  .، المرجع السابق19-15تنفیذي رقم المرسوم المن  68نظر المادة أ -144
دراسة في التشریع الجزائري مدعمة بأحدث قرارات مجلس ( العمران الفردیة و طرق الطعن فیها عزري الزین، قرارات  -145

  .66، ص 2005، الجزائر،، دار الفجر للنشر و التوزیع)الدولة
  .، المرجع السابق15- 08من القانون رقم  21أنظر المادة  - 146
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  مةالبنایات غیر المتمّ : ثانیا

ندات تي لم تنتهي بها أشغال البناء من سالّ و  ،مةضا أصحاب البنایات غیر المتمّ یستفید أی
ا رخصة إتمام الإنجاز أو رخصة إمّ  ،15-08من قانون  22، و19سویة حسب المادتین التّ 
  :تي سنشرحها كما یليالّ سویة و تمام الإنجاز على سبیل التّ إ

  :رخصة إتمام الإنجاز -1

ه یستفید من رخصة إتمام فإنّ  ،147 15-08من قانون  19استقراء نص المادة  من خلال
م خصة انقضت دون أن یتمّ آجال الرّ  أنّ  إلاّ  ،ل على رخصة البناءشخص تحصّ  كلّ  ،الإنجاز

نهائهاله بإتمام إنجاز أشغال البناء و  تسمحخصة البنایة، فهذه الرّ    .إ

  :سویةرخصة إتمام الإنجاز على سبیل التّ  -2

رخصة إتمام الإنجاز على سبیل  فإنّ ،15148-08من قانون  22 المادة نص من خلال
  .م للبنایة التي لم یحز صاحبها مطلقا على رخصة البناءسلّ سویة تُ التّ 

روع في أشغال رخصة إتمام الإنجاز، التزام المستفید بالشّ ب على منح ه یترتّ في الأخیر فإنّ و 
  .149خصةمه الرّ أشهر من تاریخ تسلّ ) 3(لال ثلاثة البناء خ

  

  

  

  

                                                             
  .، المرجع السابق15-08من القانون رقم  19أنظر المادة  -147
  .، المرجع نفسه22أنظر المادة  -148
  .، المرجع نفسه57نظر المادة أ -149
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  المبحث الثاني

  تقییم إجراء تحقیق مطابقة البنایات غیر المشروعة على أرض الواقع

عوبات إلى الصّ طرق تقتضي التّ ق مطابقة البنایات غیر المشروعة عملیة تقییم إجراء تحقی
إجراء تحقیق مطابقة البنایات غیر  باعتبار أنّ ات، و لبیّ ات والسّ ظر في الإیجابیّ المعترضة، النّ 

معرفة مدى الوضع الحالي السیئ للبنایات، ولغرض تقییم هذا الإجراء و  المشروعة جاء لتدارك
براز مدى فعالیّ تمدید العمل به هذا من جهة، و  تمّ طبیق على أرض الواقع بعد أن نجاعته في التّ  ة إ

، ثم إظهار )المطلب الأول( عرض إلى العراقیل ا التّ منَّ  هذا الأخیر من جهة أخرى، كان لابدَّ 
  ).المطلب الثالث(ات لبیّ أخیرا استخراج  السّ ، و )المطلب الثاني(التي أتى بها ات الإیجابیّ 

  المطلب الأول

  العراقیل

التي حالت  ،مشاكلو ال 150حقیق مطابقة البنایات مجموعة من العراقیلتعترض عملیة ت
وعدم تحقیق الأهداف  ،جراء تحقیق مطابقة البنایات غیر المشروعةلإلیم طبیق السّ دون التّ 
فها إلى من هنا یمكن أن نصنّ و  ،على مستوى الإدارة وعلى أرض المیدان ذلكو رة، المسطّ 

  ).الفرع الثاني(ة ، و العراقیل المیدانیّ )الأولالفرع (ة العراقیل الإداریّ 

  

  

  

  

                                                             
نعني بالعراقیل مجموعة من الصعوبات التي تشكل عائقا على السیر الحسن لمختلف الإجراءات و العملیات التي  -150

  .ع تحقیقهاتمر بها عملیة تحقیق المطابقة للبنایات غیر المشروعة مما یؤثر سلبا على النتائج و الأهداف المتوق
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  الفرع الأول

  العراقیل الإداریة

تحقیق تعطیل إجراء بت في مة العوامل التي تسبّ في مقدّ  151ةة الإداریّ تأتي البیروقراطیّ 
  :یعود ذلك إلىللكثیر من المواطنین، و مطابقة البنایات غیر المشروعة 

 راسات ات ومكاتب الدّ على مستوى البلدیّ  08/15تطبیق القانون دة في عدم اعتماد طریقة موحّ  -
 أنّ  غبة في تسویة وضعیة بنایاتهم ، إلاّ المراقبة، فالمواطنون لهم الرّ حقیق و لین للتّ والأعوان المؤهّ 

  152.ةلدى المصالح المعنیّ  اتهمراجع عن إیداع ملفّ إلى التّ  همت بأدّ  اتطول مراجعة الملفّ 

قاعسهم في إطلاق نظیر ت ،15-08ات في قبر القانون الكثیر من البلدیّ مساهمة مسؤلو  -
  .عریف بأهداف هذا القانون لفائدة المواطنینالتّ حملات الإشهار و 

نوا علیها لذین انحالّ  ،تي لم تسلم من عتاب المواطنینالبناء الّ عمیر الهندسة و ة التّ جانب مدیریّ  إلى -
 ر إجراءات تحقیق المطابقة، انطلاقا من أنّ الجزء الكبیر في تعثّ تحمیلها لوم و بمختلف عبارات الّ 

ئیسي في تسریع ك الرّ د المحرّ عّ ة، كما تُ ة الحال تعتبر عضوا فعالا ضمن لجنة الطعن الولائیّ المدیریّ 
    .153طعون من قبل أصحابها تي هي محلّ وتیرة معاینة البنایات الّ 

عمیر ات التّ یات و مدیریّ المطابقة على مستوى البلدعجز تفعیل إجراء تحقیق ر فشل و اقتصا عدم -
نّ الهندسة والبناء فقط، و  دراسة في  التي تتماطل بدورها ،وائرمصالح الدّ  اه إلى الكثیر منما تعدّ إ

ات ذین أودعوا ملفّ ، حیث تسیر هذه العملیة ببطء شدید، فهناك العدید من المواطنین الّ اتالملفّ 
جابات سواء بالرفض أو القبولیهم لردود و تلقّ بقة بنایاتهم دون تحقیق مطا   .إ

                                                             
مجموع المؤسسات الإداریة العمومیة التي یتولى فیها الموظفون تطبیق سلطة القانون حسب السلم الإداري و التي  -151

  .تتسم بالبطء في التنفیذ مما یؤدي إلى عرقلة السیر الطبیعي لشؤون المواطنین
 :موقع، على ال"الذي ولد میتا 15-08القانون البیروقراطیة الإداریة سبب عدم تطبیق : "نظرأللمزید من التفاصیل  -152

www.eldjazaironline.net  
، على "البیروقراطیة تجهض مزایا قانون تسویة البنایات و مطابقتها في تیسمسیلت: "للمزید من التفاصیل أنظر -153

 www.ouarsenis.com: موقعال
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  الفرع الثاني

  ةالعراقیل المیدانیّ 

  تحقیق مطابقة البنایات  اتم عملیّ ت إلى عدم تقدّ تي أدّ ة الّ هناك العدید من العراقیل المیدانیّ 
  :هاسنذكر أهمّ و 

 20القانون صدر بتاریخ ن أ، حیث 15-08نظیمیة المرافقة للقانون استصدار المراسیم التّ  رتأخّ  -
  .2009ماي  ةله لم تصدر إلى غاینظیمیة ، و المراسیم التّ  2008جویلیة 

عمیر ة التّ مدیریّ  تهاتي تلقّ ات الّ الملفّ  ىن أولأ، فنجد راءاتفة بسیر الإججان المكلّ خر تعیین اللّ تأّ  -
  .2010154في أفریل  تمن أجل دراستها كان ابعة لولایة بجایةلتّ البناء االهندسة و 

 هذا ما، و 2010 سنة إلى 2008 ة من سنةطبیق في الفترة الممتدّ فراغ كبیر من حیث التّ  وجود -
  .یق مطابقة البنایات غیر المشروعةر سلبا على إجراء تحقأثّ 

تي تعود إلى عدم القدرة على إثبات الّ و  ،حقیق والمتابعةات التي تصطدم بها فرق التّ عوبالصّ  -
 20دة قبل المشیّ شرنا تشمل البنایات أأن ة تحقیق المطابقة كما سبق و فعملیّ تاریخ انجاز البنایة، 

  .ة البنایة لتحقیق المطابقةقابلیّ  ة أو عدمد من قابلیّ أكُّ عب التّ الصّ  فمن، 2008جویلیة 

خاصة  ،اریةات العقّ حیحة للملكیّ د من الحدود الصّ أكُّ على التّ  المتابعةحقیق و قدرة فرق التّ عدم  -
ات نقص الإمكانیّ قة أمام غیاب المعالم و حتى الموثّ ة، و أحیانا یوع أو بعقود عرفیّ تلك على الشّ 

  .155لدیها

  

                                                             
 état d’application de la loi 08/15 du 20/07/2010، یتضمن 5نظر الملحق رقم أ -154
  .299بوشلوش عبد الغنى، المرجع السابق، ص  -155
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ولا  ،دة على أوعیة عقاریة دون عقد ملكیة، بدون رخصة بناءوجود العدید من البنایات المشیّ  -
هذا نظرا ة من تحقیق مطابقتها، و ة المعنیّ یّ ن المصالح الإدار تمكُّ ، حال دون 156ةملف تسویّ 

لجوء إلى المصالح محاولتهم الّ  عدمة و قانونیّ  سندات لاك أصحابهاعدم امتو  ،دةتها المعقّ لوضعیّ 
  .ة من أجل تحقیق مطابقتهاالمعنیّ 

 للمدینة، فالملاحظ أنّ ة ة لإعطاء صورة جمالیّ عدم اهتمام أصحاب البنایات بالواجهة الخارجیّ  -
اهتمام للمساحات  كما لا یعیرون أيّ  ة الخرسانة،تقویّ ون أكثر بتشیید بنایاتهم و ن یهتمّ كاة السّ أغلبیّ 

الخضراء المرفقة لمنازلهم، بل نجد بعضهم یستولي على جزء من الرصیف أو یحجب أشعة 
  .157مس عن جیرانه من خلال تشیید بنایات ضخمةالشّ 

  المطلب الثاني

  اتالإیجابیّ 

د تتولّ  15-08إن إجراء تحقیق مطابقة البنایات غیر المشروعة المستحدث بموجب القانون 
من ، و )الفرع الأول(ة المصلحة العامّ تي تعود من جهة على ات، الّ عنه مجموعة من الإیجابیّ 

  .)الفرع الثاني(ة جهة أخرى على المصلحة الخاصّ 

  

  

  

                                                             
كشف عبد الحمید بوداود رئیس المجمع الوطني للخبراء و المهندسین المعماریین أن جل الهیئات و المرافق العمومیة،  -156

و لا رخصة بناء و  لا تملك عقد ملكیة 2010إلى غایة  1992من وزارات، مستشفیات، مدارس ومساكن، و المشیدة منذ
 :موقععلى ال" بالمائة من الجزائریین یرفضون تسویة وضعیة المباني 90: "نظرأ  ملف تسویة، للمزید من التفاصیللا

www.djazairess.com  
بین لا مبالاة السكان و عدم ....فوضى العمران: عراقیل إداریة و ملفات تنتظر التسویة: "للمزید من التفاصیل أنظر -157

 www.elmaouid.com: موقع، على ال"15- 08القانون  تجسید
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  الفرع الأول

  ةالمصلحة العامّ الإیجابیات على 

مطابقة البنایات من خلال تحقیق  ،تي تعود على المجتمعات الّ هناك العدید من الإیجابیّ 
  :تاليق إلیها كالّ سنتطرّ غیر المشروعة، و 

  .أحسن منظر تي تعطيالّ و  متناسق،م و في شكل منظّ  واجهات البنایات ظهور -

عن  جمیلة تستجیب للمعاییر المعمول بها إنجاز أحیاءتي تسمح بة الّ قافة العمرانیّ اكتساب الثّ  -
  .158تطویر أنظمة البناءطریق ترقیة و 

  .ةالبنایات غیر المنتهیّ  استكمال إنجاز نتیجة ظهور المدینة في صورة جمیلة -

  .ولةلخزینة الدّ  ةالأساسیّ  الموارد یاحة من بینالسّ  مجال جعل على العملو  احالسیّ جذب  -

 تهدف إلى تيالّ و  ة في مختلف المجالات،ام بمشاریع استثماریّ للقیّ جلب المستثمرین الأجانب  -
  .عبةالموارد التي تجلب العملة الصّ  أهمّ  من ولة باعتبار الاستثمارتحقیق أرباح لخزینة الدّ 

  .النشاطاتة والخدمات و كن والتجهیزات العمومیّ ر السّ ضمان التناسق في تطوّ  -

  الفرع الثاني

  ةالمصلحة الخاصّ ات على الإیجابیّ 

المستفیدین من سندات تحقیق المطابقة  تي تعود علىات الّ هناك العدید من الإیجابیّ    
  :اليكالتّ  إلیهاق ة وسنتطرّ لطات المعنیّ تمنحها السّ  تيالّ 

باعتبار إجراء  لأصحاب البنایات غیر المشروعة في تصحیح أخطائهم، فرصة إعطاء -
  .الإدارةبین الفرد و قة یزید من تعزیز الثّ  امم ،همكقانون أصلح للمتّ  جاء تحقیق المطابقة

                                                             
  .، المرجع السابق"الذي ولد میتا 15-08البیروقراطیة الإداریة سبب عدم تطبیق قانون : "للمزید من التفاصیل أنظر -158
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ربط بنایاتهم ب ذلكو  ،للمستفیدین من إجراء تحقیق المطابقةة یّ ظروف المعیشالتحسین  -
  . الخ...اه، غاز و كهرباءبمختلف شبكات الانتفاع العمومي من میّ 

 بعد تحقیق مطابقتهادت بطریقة غیر مشروعة یّ تي شُ ت الّ فتح المجال لأصحاب المحلاّ  -
لطات خوف من السّ تّ دون ال ،بكل طمأنینةنشاطاتهم ممارسة مختلف أعمالهم و بالعودة إلى 

  .بغلقها

 كلّ  ظر إلى أنّ الهدم، بالنّ إجراء  عرض إلىالمستفیدین من إجراء تحقیق المطابقة التّ  تجنب -
  .فمصیر بنایته الهدم ،دة قانوناة المحدّ المدّ  من لم یسرع في تقدیم طلب تحقیق المطابقة في

 تي تمّ ات الّ ات لعدد الملفّ البناء لولایة بجایة إحصائیّ عمیر الهندسة و ة التّ مدیریّ ت أعدّ قد و  
عمیر البلدي لمدینة بجایة على مستوى مصالح التّ  2013159إلى سنة  2010إیداعها من سنة 

قبول  ائرة، حیث تمّ لدّ ملفا على مستوى لجنة ا 3873دراسة  ا، و تمتّ ملفّ  6106تي بلغت الّ و 
  . %93ر ب ات المقبولة تقدّ ة لعدد الملفّ سبة المئویّ النّ و  ،املفّ  3622

قد و  ،2015إلى سنة  2014نة ة من سات للفترة الممتدّ إحصائیّ  نفس الجهة تكما أعدّ  
        ا ملفّ  1977عمیر البلدي الح التّ إیداعها على مستوى مص تي تمّ ات الّ بلغت عدد الملفّ 

ت دراستها تي تمّ ات الّ ا، بینما بلغت عدد الملفّ ملفّ  91البناء عمیر الهندسة و ة التّ واستلمت مدیریّ 
ة لعدد سبة المئویّ ر النّ تقدّ و  ،املفّ  3013قبول  ا، حیث تمّ ملفّ  3137ائرة على مستوى لجنة الدّ 

  .%93ات المقبولة ب الملفّ 

دراستها على مستوى لجنة  تتي تمّ عدد الملفات الّ  هذه الأرقام أنّ  یظهر لنا من خلال
 هذا یرجع إلى أنّ عمیر البلدي، و ح التّ تي تمَ إیداعها لدى مصالات الّ ائرة  أكبر من عدد الملفّ الدّ 

إلى  2010ة من سنة م دراستها في الفترة الممتدّ ات التي لم تتّ ة قد أدرجت الملفّ المصالح المعنیّ 
  .2013سنة 

                                                             
   .المرجع السابق، 4نظر الملحق رقم أللمزید من التفاصیل  -159
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ت دراستها حظیت تي تمّ ات الّ أن نسبة كبیرة من الملفّ  نستنتج من خلال كل هذه الأرقام
من هنا فهذه الأخیرة قد أعطت الفرصة لأصحاب ة، و لقبول من طرف المصالح المعنیّ با

  .15-08سویة في إطار القانون البنایات غیر المشروعة للاستفادة من سندات التّ 

  المطلب الثالث

  اتلبیّ السّ 

أن هذا لا یعني أنه   إلا ،رغم المزایا التي جاء بها إجراء تحقیق مطابقة البنایات غیر المشروعة
من جهة أخرى على و ) الفرع الأول(ة المصلحة العامّ  ر من جهة علىات التي تؤثّ لبیّ السّ  یخلو من

  .)الفرع الثاني(ة المصلحة الخاصّ 

  الفرع الأول

  ةعلى المصلحة العامّ ات لبیّ السّ 

ات التي تعود لبیّ لسّ مجموعة من ا غیر المشروعة إجراء تحقیق مطابقة البنایاتد عن تتولّ 
  :ل فیما یليتتمثّ على المجتمع و 

ة أو على أملاك الدولة سواء العامّ  تزاید الاعتداءات خاصةال لارتكاب المخالفات و فتح المج -
سبة للبنایات التي لا یملك أصحابها خاصة بالنّ  ةوهذا یعود إلى بعض العراقیل المیدانیّ  ،ةالخاصّ 

بتشیید بنایاتهم بعد سنة  سویة رغم أنهم قامواإذ یمكن لهم أن یستفیدوا من سندات التّ  ،رخصة بناء
  .160أو بعدها 2008دة قبل سنة ایة مشیّ حقق إذا ما كانت هذه البنبسبب صعوبة التّ  ذلكو ، 2008

إلى استهلاك  يسیؤدّ  ،أراضیها ومنح سندات ملكیة للخواصنازل عن ولة بالتّ إن قیام الدّ  -
أیضا و  استحواذ الأفراد علیها،و  ،اریةتها العقّ یجیا إلى نقص أوعیّ تدر و  ،الحافظة العقاریة للدولة

                                                             
  .301بوشلوش عبد الغنى، المرجع السابق، ص  -160
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كأن  ،نازل من أجلهاالتّ  غیر تلك التي تمّ  أخرى، في أغراض ار المتنازل علیهاحتمال تحویل العقّ 
  .حویلها إلى متجركن بتة لغرض السّ ولة عن تلك القطعة الأرضیّ له الدّ  یقوم الشخص الذي تنازلت

تي الّ و  ،إلى تناقص الأراضي العامة للدولةي ولة سیؤدّ ة للدّ إعادة تصنیف الأملاك العامّ  إن -
، كإنشاء ولةتي تقوم بها الدّ ة الّ ر على المشاریع الاستثماریّ ا سیؤثّ ممّ  ،جدیدللتّ  تعتبر موردا غیر قابلا

   .ولةینة الدّ لخز  یق أرباحتحق تي من شأنهاالّ  ،ةمرافق عمومیّ ة و احیّ عات سیمجمّ 

  الفرع الثاني

  ةعلى المصلحة الخاصّ ات لبیّ السّ 

تي تعود ات الّ لبیّ غیر المشروعة مجموعة من السّ  إجراء تحقیق مطابقة البنایات د عنتتولّ 
  :ل فیما یليتتمثّ سویة و ى المستفیدین من سندات التّ عل

دراسات أثبتت العدید من الّ  غیر أنّ ، 161كنیةشهر لإتمام البنایات السّ  24مدة  یشترط القانون إنّ  -
سنة من  80ط ما یزید عن سّ أسرة بدخل متو  ب من ربّ ة تتطلّ ة انجاز وحدة سكنیّ أن عملیّ 

  .خارالادّ 

إلى جانب  ،مویلالتّ انعدام فرص و  المسكن ارتفاع تكلفة انجاز للأفراد، ةالمادیّ  لیمداخالانخفاض  -
العدید ا یؤدي بممّ  ،و كذا انعدام الید العاملة في مجال البناء الارتفاع المتنامي لأسعار مواد البناء

ة مكن من إتمامها خلال المدّ إلى عدم التّ  ،المستفیدین من رخصة لإتمام انجاز بنایاتهمك و من الملاّ 
  .162عنهمضون إلى عقوبات رغما یتعرّ س وفي الأخیر المذكورة،

                                                             
هذا المیعاد یحدده مهندس معماري بالنسبة للبنایات غیر المتممة و تختلف المدة بالنظر إلى غرض استعمال تلك  -161

شهرا، أما البنایات ذات   24البنایة فبالنسبة للبنایات ذات الاستعمال السكني  أو المزدوج أو تجهیز عمومي فالمدة أقصاها 
قانون المن  29شهرا، و للمزید من التفاصیل انظر المادة  12ي فالمدة محددة ب الاستعمال التجاري أو الخدماتي أو الحرف

  .، المرجع السابق15-08رقم 
  .، المرجع السابق15-08رقم  القانونمن  80نظر المادة أ -162
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في حالة ما إذا كان و  ،ارعلى العقّ  ارب المستمرّ التضّ و  ،ذي یعرفه المجتمعریع الّ طور السّ التّ  -
أو تشیید  ،أو محطات النقل ،كإقامة طریق جدید ،عامة یهدف إلى تحقیق منفعةهناك مشروع 

للمنفعة  الأراضي ةملكیّ إلى نزع ولة في أغلب الأحیان تلجأ الدّ  فإنّ  ،الخ...أو مدرسة ىمستشف
   .ذین تنازلت لهم عن أراضیها مسبقالل ةالعامّ 

ة للدولة تعتبر عامّ الأملاك الو 163ة هي ملك المجموعة الوطنیةة العامّ الملكیّ  دون أن ننسى أن -
ولة كها عن طریق تنازل الدّ إجراء تحقیق المطابقة یفتح المجال للأفراد في تملّ  أنّ ملك للجمیع، و 

تها، فبعدما كانت تحت متناول منحهم الحق في ملكیّ و  ،اعتدوا علیها سابقاعنها لأشخاص قد 
خلال و  انتهاك لحقوق المجتمع بصفة عامة یعتبر هذاو ع أصبحت تخدم مصلحة فئة معینة الجمی إ

 .بمبدأ المساواة

  

                                                             
، یتعلق بتعدیل الدستور، ج ر 1996دیسمبر  7مؤرخ في ال، 438- 96رئاسي رقم المرسوم من ال 17أنظر المادة  -163

  . )معدل و متمم(، 1996، الصادرة سنة 76عدد 
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بعد معه، و  08/15یفیة تعامل القانون كا في دراسة البناء غیر المشروع و قنمن خلال تعمّ 
الاستقلال في كامل ربوع نخلص إلى أن ظاهرة البنایات غیر المشروعة منتشرة منذ  ،راسةهذه الدّ 

كن، إلى جانب طول تـأتي في مقدمتها بصفة عامة أزمة السّ ، مختلفةذلك لأسباب الوطن، و 
ا یدفع ممّ  ،عوبات التي تخلقها الجهات المعنیة بتقدیمهاالصّ و  ،جراءات الحصول على رخصة البناءإ

لبیة التي تخلقها هذه البنایات أثیرات السّ بالإضافة إلى التّ  ،الأفراد إلى دوامة البناء غیر المشروع
  .تشویه النسیج العمراني للمدناصة خ

تمام انجازهاق بتحقیق مطابقة البنایات و لمتعلّ ا 15-08بالرغم من صدور القانون    الذي ،إ
ه قد حال إلى انتهاء مدة العمل به إلا أنّ  ،حاول المشرع من خلاله تسویة البنایات غیر المشروعة

ریة التعمیر الهندسة ي قامت بها مدیحسب الإحصائیات التي تغییر یذكر، ففي ولایة بجایة و دون أ
 ات التي تمّ بلغ مجموع الملفّ  ،2015إلى سنة  2010من سنة ه فإنّ  ،البناء التابعة لولایة بجایةو 

ات لا یعكس العدد هذا العدد من الملفّ و  ،املفّ  8083صالح التعمیر البلدي إیداعها على مستوى م
ن عدم إقبال أصحاب البنایات یّ مما یب ،مدینة بجایةالهائل للبنایات غیر المشروعة الموجودة في 

 .غیر المشروعة لتسویة بنایاتهم

ارتكاب  ، یكشف لنا أنّ طبیق على المستویین الإداري والمیداني لهذا القانونالتّ ظر إلى بالنّ و 
ى إلى عجز السلطات العمومیة في مواجهة آفة هذا ما أدّ ا ، و العمرانیة لا یزال مستمرّ  خالفاتالم

الیة السیاسات عدم فعّ عمیر و كفل بمسألة التّ الدولة بالتّ على فشل  ا یدلّ ممّ  البناء غیر المشروع ،
جاء كخطوة ایجابیة لتسویة  08/15بعة منذ الاستقلال، فمن المفروض أن القانون العمرانیة المتّ 

بیقه على أرض من صعوبة تط ه یخلق مشاكل كثیرة، بدایة أنّ وضعیة البنایات غیر المشروعة ، إلاّ 
ّ الواقع رغم  ،ة تسویة البنایات تسیر ببطء لدى المصالح المعنیة بتحقیق المطابقة، فلا تزال عملی

 یعود ذلك إلى ثلاثة أسبابسنوات ، و  3رور عدة سنوات من صدور القانون وتمدید العمل به ب م
    : ةأساسی

المشروعة لدى المصالح المعنیة ل في عدم إقبال أصحاب البنایات غیر بب الأوّ ل السّ یتمثّ 
ا لدى المواطن حتى لا نقول انعدامه كلیّ  ،ذي یعود أساسا إلى نقص الوعيالّ هم، و لتسویة بنایات
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ذي لا یزال یجهل الثقافة العمرانیة التي تسمح بإنشاء أحیاء جمیلة تعكس شخصیة الّ الجزائري 
شكل من الأشكال متناسیا في الوقت  سع بأيّ الأمر الذي جعله یبحث عن التوّ المجتمع الجزائري، 

ط عمراني الذي یبقى بما في ذلك عدم الاعتماد على مخطّ  ،باعهاذاته أدنى المقاییس الواجب إتّ 
 بنایاتقافة العمرانیة التي تسمح بإنجاز كیزة لبدایة أي مشروع سكني، حیث یفتقد الكثیرون للثّ الرّ 

الإشارة إلى أن تطبیق أي قانون یعتمد بالأساس على لا بد من و  تستجیب للمعاییر المعمول بها،
الملاحظ  أنّ  مدى إدراك المواطن بمضامینه، وأنه جاء حفاظا على المصلحة العامة لا غیر، إلاّ 

  .لا یدرك الكثیر من المواطنین لمحتواه 15- 08القانون  أنّ 

     15-08لقانون ل في نقص الكفاءة لدى المصالح المعنیة بتطبیق ااني یتمثّ بب الثّ السّ و 
دراسة ملفات تحقیق هذه الأخیرة هي المكلفة بتلقي و  نفیذیة المنظمة له، نظرا لأنّ المراسیم التّ و 

فهناك العدید من  نتج عن ذلك تجمید العدید من الملفات،مطابقة البنایات غیر المشروعة، و 
جابات سواء بالرفض أو ذین أودعوا ملفات تحقیق مطابقة بنایاتهم دون تلقیهم المواطنین اللّ  لردود وإ

  .القبول

 تحسیسشریعي العمراني، لعدم ل في نقص الوعي في الجانب التّ الث فیتمثّ بب الثّ أما السّ 
صوص القانونیة المنظمة لمجال العمران مع عدم تلاؤم النّ و  ،طن الجزائري بأهمیة هذا المجالالموا

التي تتماشى بصفة و  ،هذه الأخیرة مقتبسة من القانون الفرنسي أنّ ما و واقع المجتمع الجزائري، لاسیّ 
طبیق القاعدة العامة تقتضي أن ملائمة نص قانوني في التّ ، و لفرنسيمؤكدة مع واقع المجتمع ا

  . الحضارةقافة و ختلف باختلاف البیئة ، الثّ ی

ون ج القانو مع ذلك یجب أن تبقى الحلول المتضمنة تسویة وضعیة البنایة التي نشأت خار 
ى لا وحتّ  ،لمعالجة الأوضاع القائمة من البنایات فقط ،مدروساا و تكتسي طابعا ضیقا استثنائیّ 

المشكلة یقتضي البحث في تعزیز عوامل الوقایة  فالأصل أن حلّ  ،ذریعة للأشخاصل منفذا و تشكّ 
لا یفوتنا تبعا لذلك أن نعرض ثم یلیه أسلوب المعالجة، و  ،أولا ة للمشكلةیّ باعتبارها الأسباب الحقیق
 :تي قسمناها إلىالّ ضوء ما عالجناه في هذه المذكرة و بعض الاقتراحات على 
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 :الاقتراحات بشأن الوقایة من البناء غیر المشروع و طرق معالجة الوضع القائم- 

اري بالمدن والمراكز غط على القطاع العقّ ضّ تفعیل أدوات تهیئة الإقلیم من أجل تخفیف ال -
ة إقلیم وجه الاستراتیجي نحو الانتشار المكاني المتوازن على كافّ تعزیز التّ و  ،لحضریة الكبرىا

 .الدولة

تحدیث صناعة الإنتاج كنیة وتمویلها تخطیطا وتنفیذا، بالإضافة إلى تنظیم و تطویر التقنیة السّ  -
  كنات في السوق سّ تي من شأنها الزیادة في عرض الالّ  ،في قطاع البناء عن طریق تقدیم الحوافز

 .هر على حمایة السوق من المضاربینالسّ و 

أو التي تستهلك مساحة  ،النص على إلزامیة إسناد عملیة متابعة مشاریع البناء ذات الأهمیة -
 .كبیرة من الأرض إلى المهندس المعماري

  .القانوني المناسبكوین لازمة و التّ تزوید أفرادها بالوسائل الّ و  ،عمیرتعزیز دور شرطة التّ  -

للبحث عن أنماط جدیدة لمواجهة مشكلة البناء غیر  ،الدراسات الجامعیةتشجیع البحوث و  -
دراج الأهداف او  من نموها، حلول من شأنها الحدّ  اقتراحو  ،شروعالم لسكانیة في الأبحاث إ

 .الاجتماعیةالاقتصادیة و 

قاطني مناطق الأحیاء غیر المشروعة عند الأخذ بعین الاعتبار مبدأ مشاركة المجتمع المدني و  -
 .التسویة

لتطویر الأحیاء غیر المشروعة من خلال القطاع  ،مویل اللازم لتنفیذ البرامج الزمنیةتوفیر التّ  -
 .المتواجدة بهذه المناطق راضيالأاتجة عن استغلال بعض أو الاستثمارات النّ  ،الخاص

مع إعطاء  ،الأنسجة الحضریة غیر المشروعةتطویر دخل و حدید برنامج زمني مرحلي للتّ ت -
 .أولویة للمناطق الأكثر كثافة و الأكثر خطورة
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كنیة بات السّ تتوافق مع المتطلّ  ،یلةة بدزمة لإنشاء وحدات سكنیّ ضرورة توفیر المناطق اللاّ  -
  .ولةة على مستوى الدّ الاجتماعیّ 

ة، لو قامت فقط بتطبیق بصفة نهائیّ و كانها أن تقضي على هذا الإشكال ة بإملطات الحكومیّ السّ  -
ذي سینهي وحید الّ ال الحلّ  باعتباره ،دتشیّ المتابعة على كل البنایات التي القانون وفرض المراقبة و 

 .ر المشروعةیأزمة البنایات غ

  :15-08اقتراحات من أجل تفعیل دور إجراء التسویة في إطار القانون  - 

في  15-08الإلقاء بالقانون و  ،بهدف إزالة العراقیل ،الوالي هاعلى رأسك السلطات الولائیة و تحرّ  -
قي الرّ و  ،للمواطنین الاستفادة من مزایاهى ى یتسنّ عقید حتّ بعیدا عن التّ  ،التحفیزالتسهیل و ع مربّ 

  .مةكنیة المنظّ بالمحیط العمراني مع إدماج بنایاتهم غیر المشروعة في إطار المنظومة السّ 

العمل على تمدید المدة و  ،خل المحدودهة للعائلات ذوي الدّ للإعانات الموجال وضع نظام فعّ  -
ات ارتفاع جدّ إذ یجب الأخذ بعین الاعتبار مست بشأن رخصة إتمام الإنجازّ  ،رة في القانونالمقرّ 

  .رها في الأسواقمدى توفّ اد البناء و أسعار موّ 

بطریقة غیر  2008عد سنة تشییدها بن هدم البنایات التي تم ة تتضمّ إصدار قرارات إداریّ  -
هذه الأخیرة لا  ظر إلى أنّ تها، بالنّ تي یرید أصحابها الحصول على سندات لتسویّ الّ و  ،مشروعة

  . یمكن تسویتها

ة المنصوص علیها عن طریق رفع قیمة الغرامات المالیّ  ،ةردعیّ ة صارمة و توقیع عقوبات جزائیّ  -
 . د عقوبة الحبسبالإضافة إلى تمدی، 15-08في القانون 

  

  

  



الملاحق



01ملحق رقم 









02ملحق رقم 







03ملحق رقم 







04ملحق رقم 











05ملحق رقم 



etat d’application de la loi 08/15 

du 20/07/2008 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 08/15 du 20/07/2008, et ses décret 

d’application, le dispositif relatif a la mise en œuvre a été achevé le 22 décembre 2009, avec 

un nombre de dossiers reçu : 

LES PREMIERS DOSSIERS RECUS AU NIVEAU DE LA DUC EN AVRIL 2010 :  

POUR L’ANNEE 2010 : 

 Nombre de dossiers déposés APC                                                               : 796                                                 
 Nombre de dossiers reçus DUC                                                                   : 694 
 Nombre de dossiers transmis à la commission de Daïra                              :591  
 Nombre de dossiers traités par la commission de Daïra                              :110 
 Nombre de recours traités reçus                                                                   :00 

POUR L’ANNEE 2011 : 

 Nombre de dossiers déposés APC                                                               :1665 
 Nombre de dossiers reçus DUC                                                                   :1468 
 Nombre de dossiers transmis à la commission de Daïra                              :888  
 Nombre de dossiers traités par la commission de Daïra                              :787 
 Nombre de recours reçus la commission de wilaya                                      :51 
 Nombre de recours traités par la commission de wilaya                              :20 

POUR L’ANNEE 2012 : 

 Nombre de dossiers déposés APC                                                                :1482 
 Nombre de dossiers reçus DUC                                                                    :1058 
 Nombre de dossiers transmis à la commission de Daira                                   :1001 
 Nombre de dossiers traités par la commission de Daira                                :551 
 Nombre de recours reçus la commission de wilaya                                        :75 
 Nombre de recours traités par la commission de wilaya                                :86 

POUR L’ANNEE 2013 :  

 Nombre de dossiers déposés APC                                                                 :2163 
 Nombre de dossiers reçus DUC                                                                     :160  
 Nombre de dossiers transmis à la commission de Daïra                                :2271  
 Nombre de dossiers traités par la commission de Daïra                                :2425 
 Nombre de recours reçus la commission de wilaya                                        :125 
 Nombre de recours traités par la commission de wilaya                 :67   

 



POUR L’ANNEE 2014 : 

 Nombre de dossiers déposés APC                                                                     :1599 
 Nombre de dossiers reçus DUAC                                                                      :82 
 Nombre de dossiers transmis à la commission de Daïra                                    :/  
 Nombre de dossiers traités par la commission de Daïra                                    :2883 
 Nombre de recours reçus la commission de wilaya                                            :157 
 Nombre de recours traités par la commission de wilaya                                    :106 

POUR L’ANNEE 2015 : 

 Nombre de dossiers déposés APC                                                                      :378 
 Nombre de dossiers reçus DUAC                                                                       :09 
 Nombre de dossiers transmis à la commission de Daïra                                     :268  
 Nombre de dossiers traités par la commission de Daïra                                     :254 
 Nombre de recours reçus la commission de wilaya                                             :58 
 Nombre de recours traités par la commission de wilaya                                     :46 

SOIT UNE SITUATION GLOBAL DE : 

 Nombre de dossiers déposés APC                                                                           :8083 
 Nombre de dossiers reçus DUAC                                                                  :3471 
 Nombre de dossiers transmis à la commission de Daïra                                      :5019  
 Nombre de dossiers traités par la commission de Daïra                                      :7010 
 Nombre de recours reçus la commission de wilaya                                             :466 
 Nombre de recours traités par la commission de wilaya                                      :325 
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 باللغة العربیة: أولا

  :الكتب -1

  .  2010، الإسكندریة، 3المنجي محمد، جرائم المباني، موسوعة المساكن و الإیجارات، ط -

 .2004حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة، الجزائر، -

یع الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر طلبة لیلى، الملكیة العقاریة الخاصة وفقا لأحكام التشر  -
 .2010التوزیع، الجزائر، و 

دراسة في التشریع الجزائري مدعمة ( عزري الزین، قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیها  -
  .2005 الجزائر،، دار الفجر للنشر و التوزیع، )بأحدث قرارات مجلس الدولة

تعیب المباني  ئم البناء،أنواع المسؤولیة،جرا( محمد حسین منصور، المسؤولیة المعماریة -
 . 2006 ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،)الانهیار، الحوادث أثناء و بعد التشییدالتصدع و 

  :المذكراتالرسائل و  -2

  :الرسائل- 

عربي باي یزید، إستراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة و التعمیر الجزائري، أطروحة مقدمة  -
لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

  .2015جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 :مذكرات الماجستیر - 

بن دوحة عیسى، الإطار القانوني لتسویة وضعیة البناء غیر الشرعي في التشریع الجزائري،  -
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون عقاري، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر، 

2011 .  
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نیل شهادة تكواشت كمال، الآلیات القانونیة للحد من البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة ل -
  .2009الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص القانون العقاري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

جرورو أسیا، المباني المقامة على أرض الغیر في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  -
  .2004 الماجستیر في الحقوق، فرع عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر،

لعویجي عبد االله، قرارات التهیئة و التعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  -
في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري و إدارة عامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

  .2012الحاج لخضر، باتنة، 

حالة مدینة -لحضري في المدینة الجزائریة مدور یحیى، التعمیر و آلیات استهلاك العقار ا -
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الهندسة المعماریة و العمران، تخصص المدینة و -ورقلة

المجتمع و التنمیة المستدامة، كلیة الهندسة المدنیة الري و الهندسة المعماریة، جامعة الحاج 
   .2012 لخضر، باتنة،

قوانین العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبیعیة في الجزائر، مزوري كاهنة، مدى فعالیة  -
اري و إدارة عامة، كلیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إد

  .2012العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الحقوق و 

 :مذكرات الماستر - 

رخصة طرق الوقایة منه و مكافحته، مذكرة لنیل شهادة حیجة أنیسة، حماني أسیة، البناء بدون  -
الماستر في الحقوق، قسم القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و 

 .2012 العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

ة لاستكمال متطلبات دردوري زولیخة، النظام القانوني لشهادة المطابقة في البناء، مذكرة مقدم -
شهادة ماستر أكادیمي، شعبة حقوق، تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2014.  
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رباحي نبیلة، سیلماني غانیة، الرقابة في مجال التهیئة و التعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  -
یة، جامعة مولود معمري، القانون، تخصص القانون الخاص داخلي، كلیة الحقوق و العلوم السیاس

 .2014تیزي وزر، 

زواوي تیزیري، منزو لیلى، المنازعات الجزائیة في مجال العمران، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  -
الحقوق، قسم قانون الأعمال، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

 .2012عبد الرحمان میرة، بجایة، 

حیاة، عماروش رزیقة، البناء غیر المطابق لمواصفات رخصة البناء، مذكرة لنیل عمروش  -
جماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون ال

  .2013العلوم السایسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، و 

  :مذكرات التخرج - 

، مذكرة لنیل إجازة )قانونیة -من وجهة نظر(الفوضوي في الجزائر  لقدوعي اسماعیل، البناء -
  .2008، 16المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 

 :المقالات -3

المجمعات السكنیة "الحنكاوي محمود، صفاء الدین حسین علي، أنوار صبحي رمضان غولي،  -
التجانس في المشهد المصممة بوصفها بدیلا عن البناء العشوائي و أثرها في معالجة عدم 

إلى  160، من ص 2012، العراق، 09، العددمجلة الهندسة، "الحضري للمناطق السكنیة المشیدة
  .186ص 

مجلة في تسویة البنایات الفوضویة، ) 15-08(مجال تداخل قانون المطابقة "بحماوي الشریف،  -
  .182إلى ص  165، من ص 2014، الجزائر، 11، عدد دفاتر السیاسة و القانون

، 2، عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "الدعوى المدنیة في مجال العمران"بزغیش بوبكر،  -
 .282إلى ص  275، من ص 2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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مجلة التواصل في العلوم ، "التسویة القانونیة في مخالفات التعمیر"بوالسلیو عبد المجید،  -
  .100إلى ص  91ص  من ،2012، عنابة، 32، عدد اعیةالإنسانیة و الاجتم

إشكالات قواعد تحقیق مطابقة البنایات و إتمام انجازها وفقا للقانون رقم "بوشریط حسناء،  -
، الملتقى الوطني حول إشكالات العقار الحضري و أثرها على التنمیة في الجزائر المنعقد "08/15

، من ص 2013، عدد تجریبي، بسكرة، الحریات مجلة الحقوق و، 2013فیفري  17/18یومي 
  .491إلى ص  478

، "كآلیة للتنمیة العمرانیة المستدامة للمدینة الجزائریة 08/15القانون "بوشلوش عبد الغنى،  -
الملتقى الوطني حول إشكالات العقار الحضري و أثرها على التنمیة في الجزائر المنعقد یومي 

 292، من ص 2013، عدد تجریبي، بسكرة، وق و الحریاتمجلة الحق، 2013فیفري  17/18
  .304إلى ص 

، "-رخصة البناء و رخصة الهدم -منازعات التعمیر في القانون الجزائري"بوضیاف عمار،  -
 .14إلى ص  1، من ص 2013الجزائر،، 03، عددمجلة الفقه و القانون

، مجلة الفكر البرلماني ، "النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري"عزري الزین،  -
 .166إلى ص  131، من ص 2005،الجزائر،  9عدد

، عدد مجلة المفكر، "إجراءات إصدار قرارات البناء و الهدم في التشریع الجزائري"، _______ -
 ).د س ن(، جامعة بسكرة، 3

 :نونیةالنصوص القا -4

  :الدستور -أ

، یتعلق بتعدیل الدستور، ج ر عدد 1996دیسمبر  7، مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم  -
   .)متمممعدل و ( ،1996، الصادرة سنة 76

  :النصوص التشریعیة -ب
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، یتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر عدد 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58- 75أمر رقم  -
  .)معدل و متمم(، 1975، الصادرة سنة 78

، المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة 1975نوفمبر  12، مؤرخ في 67-75أمر رقم  -
  .)ملغى(، 1975، الصادرة سنة 83الأراضي لأجل البناء، ج ر عدد 

، 49، یتضمن التوجیه العقاري، ج ر عدد 1990نوفمبر  18، مؤرخ في 25-90ون رقم قان -
  .)معدل و متمم(، 1990الصادرة سنة 

،  52، یتعلق بالتهیئة و التعمیر،ج ر عدد1990دیسمبر  01مؤرخ في  29- 90قانون رقم  -
  .)معدل و متمم(، 1990الصادرة سنة 

، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر عدد 1990دیسمبر  1، مؤرخ في 30-90قانون رقم  -
 .)معدل و متمم(، 1990، الصادرة سنة 52

، یتعلق بمناطق التوسع السیاحي و المواقع 2003فیفري  17، مؤرخ في 03-03قانون رقم  -
  .2003، الصادرة سنة 43السیاحیة، ج ر عدد 

، یتعلق بالتهیئة 29-90القانون ، یعدل و یتمم 2004أوت  14، مؤرخ في 05-04قانون رقم  -
 .2004، الصادرة سنة 21و التعمیر، ج ر عدد 

یتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة  2007فیفري 27، مؤرخ في 02- 07قانون رقم  - 
  .2007، الصادرة سنة 15 عدد ، ج رالعقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

، یتضمن قانون 30-90یعدل و یتمم قانون  ،2008یولیو  20ي ، مؤرخ ف14-08قانون رقم  -
 . 2008، الصادرة سنة 44الأملاك الوطنیة، ج ر عدد 

، یحدد قواعد مطابقة البنایات و إتمام 2008جویلیة 20، مؤرخ في 15-08قانون رقم   -
  .2008، الصادرة سنة 44انجازها، ج ر عدد 
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، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة 2011فیفري  17، مؤرخ في 04-11قانون رقم  -
  .2011، الصادرة سنة 14العقاریة، ج ر عدد 

،  2014، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 30/12/2013، مؤرخ في 08 - 13قانون رقم  -
  .2013، الصادرة سنة 68ج ر عدد 

  :النصوص التنظیمیة -ج

لمحدد لشروط تسویة أوضاع اللذین ، ا1985أوت  13، مؤرخ في 212-85مرسوم رقم  -
یشغلون فعلا أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت محل عقود أو مباني غیر مطابقة للقواعد 

  .1985، الصادرة سنة 34المعمول بها و شروط إقرار حقوقهم في التملك و السكن، ج ر عدد 

للتهیئة و ، یحدد القواعد العامة 28/05/1991، مؤرخ في 175- 91مرسوم تنفیذي رقم  -
  .1991، الصادرة سنة 26التعمیر و البناء، ج ر عدد 

، یتعلق بإجراءات تنفیذ التصریح 2009ماي  02، مؤرخ في 154-09مرسوم تنفیذي رقم  -
  .2009، الصادرة سنة 27لمطابقة البنایات، ج ر عدد 

و الطعن ، یحدد تشكیلة لجنتي الدائرة 2009ماي  2، مؤرخ في 155-09مرسوم تنفیذي رقم  -
، الصادرة سنة 27المكلفتین بالبت في تحقیق مطابقة البنایات و كیفیات سیرهما، ج ر عدد 

2009 .  

، یحدد شروط و كیفیات تعیین فرق 2009ماي  2، مؤرخ في 156- 09مرسوم تنفیذي رقم  -
ر عدد المتابعة و التحقیق في إنشاء التجزئات و المجموعات السكنیة و ورشات البناء و سیرها، ج 

  .2009، الصادرة سنة 27

، یحدد قواعد تنظیم و تسییر 2013جانفي  15، مؤرخ في 13- 13مرسوم تنفیذي رقم  -
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  ملخص

دول البناء غیر المشروع ظاهرة تعاني منها كل الدول، و التي تعرف انتشارا أوسع في ال إنّ   
 آثارها كما أنفي انتشارها،  اهمتهناك العدید من الأسباب التي سالنامیة على غرار الجزائر، و 

ظاهرة على أرض الواقع، بالتالي لا یمكن تجاهلها إذ أنها تنعكس بشكل سلبي على مختلف 
  .المجالات

لمتعلق بتحقیق ا 15 -08عمد المشرع الجزائري بموجب القانون  ،لتدارك هذا الوضعو   
تمام انجازها، إلى استحداث إستراتیجیة جدیدة تعرف ب مطابقة البنایات و   ذلكو  ،"إجراء التسویة"إ

یاتهم في المحیط العمراني دماج بنالإ شروعةمن أجل إعطاء فرصة لأصحاب البنایات غیر الم
ثم قام بتدعیمه روط الاستفادة من هذا الإجراء، قد حدد شعن طریق تحقیق مطابقتها، و  ،لدولةل

  . لتحقیق ذلك إتباعهابمراسیم تنفیذیة تحدد الإجراءات الواجب 

Résumé 

       La construction illicite est un phénomène dont souffrent plusieurs pays du 
monde, notamment l’Algérie. Il existe différents causes qui ont provoqué la 
propagation de celui-ci, et personne ne peut ignorer ses conséquences négatives 
sur différents domaines.                                                                                       

       Compte tenu de l’augmentation des constructions illicites, le législateur 
algérien en élaborant la loi 08-15 fixant les règles de mise en conformité des 
constructions et leur achèvement a réagi, en mettant en points une nouvelle 
stratégie « la régularisation », qui a pour objectif de permettre aux gens 
d’assimiler leurs constructions illicites dans l’espace urbain de l’Etat par la 
« mise en conformité », et pour bénéficier de ce procédé, le législateur a imposé 
des conditions, et par la suite il a délibéré des décrets exécutifs qui indiquent les 
procédures à suivre.                                                                                              
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